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 :مقدمة

شهدت السنوات القلیلة الماضیة تطورا ملموسا في مجال استخدام شبكة 
لبرید الإلكتروني بوجه المعلومات والاتصالات الدولیة (الانترنت) بوجه عام، وا

أصبحت  بالو.م.أ وسرعان ما 1969هرت شبكة الانترنت سنة خاص، حیث ظ
 الوسیلة المثلى للاتصالات.

فأصبح العالم مجرد قریة صغیرة رابطة بین الشعوب المتباعدة فأصبح بإمكان 
الإنسان أن یرصد ما یجري على الجانب الآخر من الكرة الأرضیة بالصوت 

العقود من خلال شبكة الانترنت، وهذا  موالصورة، وهذا ما نجم عنه السهولة في إبرا
ما أدى إلى زیادة حجم التعاقدات الإلكترونیة وهو ما تولد عنه ازدیاد هائل في حجم 
الخلافات والمنازعات بین المتعاقدین، حیث دفع هذا الأمر الباحثین والمهتمین 

 لإیجاد وسائل أكثر ملائمة لفض المنازعات الإلكترونیة.

في تخفیف العبء الملقى على كاهل القضاء والسعي ومن أجل المساهمة 
من وسریع ین وضمان تحقیق مصالحهم على نحو آالحدیث نحو عدم إرهاق المتقاض

في آن واحد كان لابد من اللجوء إلى وسیلة جدیدة وهو ما یعرف بالتحكیم 
 المنازعات عن علاقات تعاقدیة دولیة أو حللكتروني والذي یعتبر وسیلة بدیلة الإل

داخلیة، وتجري إجراءاته وتنفذ أحكامه بالطریقة التقلیدیة المتبعة أمام القضاء 
الوطني، ونقول تقلیدیة بالنظر إلى الوسائل التي تم ابتداعها حدیثا لتبادل المعلومات 

فة، وذلك عبر شبكات الأعمال أو ما تسمى لعقود والتصرفات القانونیة المختلوإبرام ا
 بالتجارة الإلكترونیة.

حیث ظهرت فكرة التحكیم الإلكتروني كأسلوب عصري لحسم المنازعات التي 
معاملات الإلكترونیة مقارنة بالأسالیب الأخرى التنشأ نتیجة استخدام الانترنت في 

لحل المنازعات كالمفاوضات الإلكترونیة، والوساطة الإلكترونیة والذي یسمح 
وهذا  تواجد الأطراف في مكان التحكیم، إلىباستخدام التقنیات الإلكترونیة دون حاجة 
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ما جعل التحكیم الالكتروني أكثر ملائمة من التحكیم التقلیدي خاصة من التعامل 
بالمستندات الالكترونیة واستخراجها وتبادلها في أي مكان وأي وقت وبتكالیف زهیدة 
وهذا ما یؤدي إلى تخفیض من نفقات السفر وتكالیف حضور الجلسات بصورة 

 ة كما هو مطلوب في التحكیم التقلیدي.شخصی

على هذا الأساس یتم الفصل في المنازعة بتدخل شخص ثالث وهو المحكم 
والذي یعتبر المحور الأساسي لعملیة التحكیم وبقدر كفاءته ودقته تكون سلامة 
إجراءات التحكیم وبالتالي صحة حكم التحكیم، فحسن أداء المحكمة ومهاراته في 

یحمله من مؤهلات وخبرات، حیث یتمتع  ظل رهنا بشخصه وماتأدیة مهمته ی
بصفات متمیزة لیس كبقیة الأفراد الأخرین، فیما یملك القوة والمعرفة والحكمة لا 

لإعطاء كل ذي حق حقه، وهو أهم عنصر  ةیملكها غیره، متكفلا بالمنازعة المطروح
ن والزمان المناسبین ي المكافي عناصر عملیة التحكیم فهو الذي یقودها ویوجهها ف

 صلها إلى غایتها.حتى یو 

بثقة الأطراف وبسلطات واسعة ابتداءا من الإجراءات  یتمتع المحكم عند اختیاره
كأن یحدد مكان التحكیم ولغته، وتسمیة القانون الواجب التطبیق عند عدم اختیار 

صحیح الالأطراف لمثل هذه الأمور، شرط أن یتأكد المحكم من وجود اتفاق التحكیم 
ستمرار في وثبوت اختصاصه بعد ذلك یعلن المحكم بدأ النظر في المنازعة والا

الإجراءات، حیث یسلم أدلة الإثبات ویحق له استدعاء الشهود وندب الخبراء إن 
الأمر ذلك، كما  تطلب الأمر ذلك، كما یمكنه أن یتخذ بعض الإجراءات إن تطلب

یمكنه أن یتخذ بعض الإجراءات الوقتیة والتحفظیة للحفاظ على حقوق الخصوم، 
 وطلب المساعدة من القضاء في ذلك.

وبما أن المحكم یمارس مهنة كسائر المهن تترتب علیه حقوق والتزامات، فحقه 
یتمثل في عدم إجباره على قبوله لمهمته، فلا یعقل أن یجبر على الفصل في الأول 

المنازعات المعروضة علیه، إضافة إلى الحصانة من المسؤولیة، كما یلتزم بالمقابل 
المعلومات وخصوصیات أطراف العلاقة احترام حقوق الدفاع والحفاظ على سریة 
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الأمر الذي  وهو طرفینه المحكم الحیاد والاستقلال مع التجاریة، وأهم ما یلتزم ب
یعرضه للرد أو العزل في حال مخالفة هذه الالتزامات سواء كانت من الخصوم أو 

 من القضاء الوطني وفق إجراءات معینة یتم إتباعها في حال رد وعزل المحكم.

یتمتع المحكم بمجموعة من السلطات التي تبدأ من وضع النظام  ولذلك
بتحدید المهل والمواعید وتبلیغها للأطراف، وإدارة الجلسات وتنظیمها،  ،الإجرائي

، مرورا بالمرافعات واتخاذ كافة إجراءات الإثبات وانتهاء بإصدار حكم التحكیم
من طلبات قدمها  وتصحیحه وتفسیره، أو الحكم بما لم یشمله حكم التحكیم

 المحتكمین أثناء سیر الدعوى وأغفلها حكم التحكیم.

كذلك فإن المحكم في هذا الإطار یتمتع بسلطة واسعة في تنظیم الإجراءات 
وتحدید القانون الذي یسري على الإجراءات وذلك الذي یحكم النزاع هذا  التحكیم

إلى سلطة المحكم في  بالإضافة معین بالطبع ما لم یتفق المحتكمین على قانون
اختیار أو تكملة القواعد الإجرائیة في خصومة التحكیم، وذلك مع مراعاة واحترام 

 المبادئ الأساسیة في خصومة التحكیم.

وتتسع حسب اتفاق المحتكمین فتضیق عندما یحدها  تضیق وهذه السلطات
في ذلك  المحكمین وتتسع عندما یسكت عنها وبالتالي یكون للمحكم سلطة تقدیریة

 مراعیا العادات والأعراف التجاریة.

حكم لیست مطلقة، تمتد إلى كافة المسائل التي تحیط مغیر أن سلطات ال
بالعملیة التحكیمیة، أو بموضوع الدعوى، فهناك بعض السلطات لا یمكن للمحكم 
القیام بها لأن القانون یمنعه من مباشرتها لكونها تخرج عن نطاق سلطاته، كالحكم 

غرامات التهدیدیة أو الحبس أو بتوقیع عقوبة من العقوبات المقررة على من یخل بال
سیر الجلسات، أو إحضار الشهود جبرا عنهم، ذلك أن القانون جعل كل هذه الأمور 
من اختصاص القضاء الذي یملك سلطة الإجبار الأمر الذي لا یملكه المحكم، كما 
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یم فیها أصلا وبالتالي تخرج عن نطاق أن هنالك من القضایا التي لا یجوز التحك
 اختصاص المحكم، كقضایا الحدود والقصاص والمسائل الشرعیة.

والغایة من اللجوء إلى التحكیم هو حل النزاع الموجود بین الأطراف وتوصیل 
 المحكم إلى حكم نهائي ینهي الخصومة بین الأطراف.

المضي فیه، إذ یمتنع فبمجرد صدور حكم التحكیم فإنه یجوز حجته الشيء 
على الأطراف الطعن فیه أو عرضه على الهیئة التحكیمیة للنظر فیه مرة أخرى غیر 
أنه قد تطرأ بعض الاستثناءات في بعض الحالات التي تنحصر في سلطة المحكم 

 في تفسیر الحكم إذا كان غامض، أو غیر واضح بطلب من الخصوم.

ع البحث من خلال الإشكال التالي: وبناءا على هذا سنتطرق إلى معرفة موضو 
ما هي خصوصیة سلطات المحكم في التحكیم الالكتروني مقارنة بالتحكیم التقلیدي؟ 
من خلال الدراسة والبحث تجلت لنا عدة أسباب لاختیار هذا الموضوع، وتتلخص 

 هذه الأسباب فیما یلي:

روني علم العصر أهمیة الموضوع من الناحیة العلمیة، حیث یعتبر التحكیم الإلكت -1
 وحدیث الساعة.

 البساطة والسرعة في سیر الإجراءات. -2

دافع الفضول الذي جعلنا ندرس هذا الجانب خاصة حول مدى سلطة المحكم  -3
 في التعیین وإجراءات الخصومة.

ومن أجل ذلك تجلت لنا أهمیة هذا الموضوع وذلك للتعرف على القواعد 
اصات المحكم، في إطار العلاقات القانونیة التي تضبط تنظیم سلطات واختص

التجاریة الدولیة بحیث یندر أن نجد عقدا مالیا دولیا لا یتضمن شرط الإحالة للتحكیم 
 في حال نشوب خلاف بین طرفي العقد.
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ومن كل هذا اعتمدنا في موضوع بحثنا على المنهج الوصفي لإبراز مفهوم 
التحكیم الإلكتروني وخصائصه وشروط المحكم (الفصل الأول)، والمنهج التحلیلي 

 (الفصل الثاني). لمحكملوظفناه لتحلیل السلطات الممنوحة 
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 الفصل الأول

 النظام القانوني لتحكیم الإلكتروني

حكم أو مطریقة خاصة لفصل المنازعات بین الأفراد و المؤسسات من قبل  هوالتحكیم 
یسند إلیها مهمة البت في هذه المنازعات بموجب اتفاقیة تحكیم، إذ یجوز هیئة تحكیم، 

للمتعاقدین أن یشترطوا بصورة عامة، عرض ما نشأ أو ما قد ینشأ بینهم من النزاع في تنفیذ 
بدلا من القضاء  النزاعكیم إذن هو أسلوب اتفاقي لحل عقد معین على المحكمین، فالتح

سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین أو مركزا دائما 
 أو محكما عادیا یختارهالرفقاء وفقا لمجرد اختیارهم. للتحكیم

في تحكیم في نزاع معین كما یجوز الاتفاق على ال أن یتم الاتفاق على التحكیمیجوز و 
أ عن تنفیذ عقد معین أو عدة عقود، ویجوز للمتعاقدین أن یدرجوا جمیع المنازعات التي تنش

في العقد التجاري أو المدني المبرم بینهم بنص على أن تحل بطریق التحكیم جمیع 
 المنازعات القابلة للصلح التي ینشأ عن صحة هذا العقد أو تفسیره أو تنفیذه.

حد الركائز في التحكیم التجاري الدولي باعتباره الأداة التي تحرك كما یعتبر المحكم أ
هذا الأخیر، لهذا فإنه الشخص الذي یعهد إلیه بفضل المنازعة القائمة بین الأطراف، حیث 
أن هذا الأخیر تختلف مهمته عن غیره من المهام المشابهة له، سواء بالنسبة للقاضي أو 

یتطلب في المحكم للفصل في المنازعة توفر شروط معینة  أو الموفق، لما الخبیر أو الوكیل
سواء كانت شروط بنص القانون أو باتفاق الأطراف، توهله القیام بوظیفته على أحسن وجه، 

 وبالمقابل  تحقیق نتائج مرضیة.

على هذا الأساس و من اجل الإحاطة بموضوع البحث قسمنا الفصل الأول إلى و    
خصصنا (المبحث و  (المبحث الأول) ماهیة التحكیم الإلكتروني،مبحثین حیث تناولنا في 

 الثاني) المحكم في التحكیم الإلكتروني. 
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 المبحث الأول

 ماهیة التحكیم الإلكتروني

نعكف في هذا الفصل إلى دراسة ماهیة التحكیم التجاري الإلكتروني الدولي وكیفیة 
وكیفیة تمیزه عما یشتبه به من یث، تطور هذا الأخیر من العصر البدائي إلى العصر الحد

ید أنواع التحكیم الالكتروني وبیان عیوبه ومزایاه (في المطلب الأول) وتحدأنظمة 
 الخصائص التي یتمیز بها في (المطلب الثاني).و 

 المطلب الأول

 مفهوم التحكیم الالكتروني

الالكتروني في (الفرع الأول)،  سوف نتناول في هذا المطلب تعریف التحكیم التجاري
 الوسائل الالكترونیة في (الفرع الثاني).غیره من تمییز التحكیم الالكتروني عن و 

 الفرع الأول: تعریف التحكیم الالكتروني

التحكیم هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معین، أو أشخاص معینین لتسویته خارج 
تحكیم الالكتروني (أولا)، وكیفیة نشأة هذا النظام المحكمة المختصة، وذلك بتحدید مقصود ال

 (ثانیا). 

 أولا: المقصود بالتحكیم الالكتروني 

یعرف التحكیم تقلیدیا بأنه آلیة حل المنازعات القائمة عن العلاقات التجاریة الداخلیة أو 
 .)1(الدولیة، و التي بواسطتها یتفق الطرفان قبل أو بعد نشوب النزاع

                                                           
: ص 2004دار النهضة العربیة، القاهرة، سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكیم التجاري الالكتروني (دراسة مقارنة)، )1(

18. 
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ویعهدون هم یختار فیه الأطراف قضات البعض بأنه نظام قضائي خاص،كما یعرفه 
بالفعل بینهم نشأتو أ همة تسویة المنازعات التي قد تنشأإلیهم بمقتضى اتفاق مكتوب بم

بخصوص علاقتهم التعاقدیة أو غیر التعاقدیة، و التي یجوز حسمها بطریق التحكیم وفقا 
 .)1(لمقتضیات القانون

بغي لمفهوم التحكیم أن یتضمنها التعریف أن هناك جوانب مهمة ینو یتضح من هذا 
أهمها جانبان، جانب عضوي و جانب وظیفي، فالجانب العضوي یشید إلى أن التحكیم و 

نظام قانوني و جدلي یؤدي وظیفة محددة، بینما یشیر الجانب الوظیفي إلى أن التحكیم أداة 
 . )2(لتسویة النزاع

جراءاته و تنفذ أحكامه بالطریقة التقلیدیة المتبعة أمام القضاء حیث أن التحكیم تجري إ
بالنظر إلى الوسائل التي تم ابتداعها حدیثا لتبادل المعلومات وإبرام العقود، وذلك  الوطني،

 .     )3(وذلك عبر الشبكات أو ما تسمى بالتجارة الإلكترونیة

،هماالأول"التحكیم" )4(ى شقینأما التحكیم الالكتروني الحدیث ینقسم فیه المصطلح إل
اد على تقنیات استخدام الوسائل بمعناه التقلیدي والشق الثاني "الالكتروني" و یعني الاعتم

 .)5(الأسالیب و الشبكات الالكترونیة منها شبكة الانترنتو 
الالكتروني استغلال شبكة الانترنت في حل المنازعات المتولدة  ویعتبر جوهر التحكیم

 .)6(عن التصرفات القانونیة التي أبرمت عن طریقها

                                                           
الالكتروني، ماهیة اجرائته و آلیته في تسویة التجارة الالكترونیة والعلاقات التجاریة  التحكیمعصام عبد الفتاح مطر، )1(

 .38،ص 2009وحقوق الملكیة الفكریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 .39المرجع نفسه، ص)2(
 18عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص  سامي)3(
حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكتروني  المبروم عبر الانترنت رسالة لنیل دراجة الدكتورة في )4(

 .474، ص 2009القانون، تخصص قانون كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
 .247-246ص  2008الالكتروني في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر  خالد ممدوح إبراهیم، التحكیم)5(
بودیسة كریم، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )6(

، ص 2012امعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
10. 
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لذا یعرف البعض التحكیم الالكتروني بأنه: " التحكیم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة 
مكان  الانترنت، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع و المحكمین في

 )1(معین."

هو قیام شخص ثالث محاید یسمى المحكم، الذي تم اختیاره من قبل الأطراف مباشرة 
أو من قبل جهة أخرى، یوكل إلیه إصدار حكم ملزم في نزاع ما بین طرفیین بشرط أن تنعقد 

 الجلسات و یصدر الحكم.

ة النزاع إلى وقد عرفه البعض بأنه عملیة إرادیة یتفق الأطراف بواسطتها على إحال
شخص ثالث محاید، یسمى المحكم ویتم اعتباره من قبل أطراف مباشرة أو بوسطه جهة 

 .)2(ه المهمة لیقوم بحل النزاع بینهمأخرى حیث یوكل الأطراف إلیه هذ

كما استند جانب من الفقه في تعریف التحكیم الالكتروني إلى الصفة القضائیة ویعني 
بموجبه الأطراف على إحالة النزاع وبشكل اختیار إلى  "نظام قضائي من نوع خاص یتفق

طرف ثالث محاید." مقدم خدمة التسویة الالكترونیة لتعیین شخص أو عدة أشخاص لهیئة 
التحكیم الالكتروني لتسویة النزاع باستخدام وسائل الاتصال الحدیثة وفقا لقواعد تنظیمیة 

 . )3(دار حكم ملزم للأطرافذلك لإصموضوع النزاع وأسلوب التسویة، و ملائمة ل

ن الاختلاف یكمن في الوسیلة التي تتم من إ، یتضح من التعاریف السالفة الذكر حیث
خلالها إجراءات التحكم في عالم افتراضي فلا وجود للورق و الكتابة أو الحضور المادي 

الالكترونیة اف موقعة بالطریقة للأشخاص، كما أن الأحكام الصادرة یحصل علیها الأطر 
 .)4(باستخدام التوقیع الالكترونيو 

 

                                                           
 .42عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص )1(
 .11بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )2(
 .475حمودي ناصر، المرجع السابق، ص )3(
 .11بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )4(
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 ثانیا: نشأة التحكیم الالكتروني

أسهم انتشار وسائل الاتصال الحدیثة واستخدامها في إبرام العقود الدولیة إلى ظهور ما 
 یسمى بالتحكیم الإلكتروني.

إجراءاته التي وهذا الأخیر كما أشرنا سابقا لا یتخلف عن التحكیم التقلیدي إلا من حیث 
النموذج الخاص بقبول التحكیم عبر  لءتتم إلكترونیا على شبكة الانترنت ابتداء من م

الشبكة، مرورا بتبادل الرسائل والمستندات الإلكترونیة، وتعیین المحكمین وسماع الخبرات 
 .)1(والشهود إلى غایة صدور قرار التحكیم

الأبرز بین الوسائل البدیلة لحسم منازعة  إذا كان التحكیم بصورته التقلیدیة دائما هوو 
اتخذت صورة الكترونیة، حیث لأمر لم یتغیر عندما تطور شكل هذه الوسائل و ما، فان ا

 .نها لتحقیق هذا الغرضیولا من بأصبح التحكیم الآلیة الأكثر قب

 إلى تطویر نظام القاضي الافتراضيالجمعیات الدولیة هذا ما دفع ببعض المنظمات و و 
التي تقدم و  ceber tribunalمحكمة الالكترونیة ویقصد بذلك ال جزء من منظومة أكبر، هوو 

 .)2(عبر الوسائل الالكترونیة خدمات الوساطة والتحكیم

 الطرق البدیلة لفض المنازعات عهكذا اظهر التحكیم الالكتروني كواحد من انجو  
 . جارة الإلكترونیةتالمتعلقة بال

 ة البدیلة لحل المنازعاتالتحكیم الالكتروني عن الوسائل الالكترونیالفرع الثاني: تمییز 

عن استحداث وسائل جدیدة كل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة  صصلم یتخ
الالكترونیة ظهور التحكیم الالكتروني كوسیلة كل هذه المنازعات فقط، إنما ظهرت إلى 

مقارنة مع القضاء العادي في مجال حسم جانبه وسائل أخرى التي لقیت قبولا لا مثیل له 

                                                           
، 2012لزهر بن سعید، النظام القانون لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(

 .242ص
 .242المرجع نفسه، ص )2(
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منازعات التجارة الالكترونیة منها التفاوض الالكتروني ( أولا)، الوساطة الالكترونیة ( ثانیا)، 
 و التوفیق الالكتروني ( ثالثا).

 أولا: التفاوض الالكتروني

فاوضات المازعات انتشارا واقلها تعقیدا، و تعد المفاوضات من أكثر الطرق البدیلة المن
قد تكون مفاوضات الكترونیة و     negotaition automatisséالالكترونیة قد تكون مفاوضات آلیة 

 . )1(مدارة بمساعدة الحاسب الآلي

 ):negotiationautomatisséالتفاوض الآلي: ( -1

یعتمد هذا التفاوض على البحث عن مصالحة عرفیة دون الرجوع إلى شخص ثالث، 
بشري في عملیة التسویة، و ذلك عن طریق عروض مرموزة مقدمة من أي دون أي تدخل 

جانب طرفي النزاع و التي یقوم الحاسب الآلي بإجراء المقارنة بینهما للتوصل إلى حل 
 وسیط توفیقي بینهما، و یلتزم الطرفان مسبقا بكل الذي ستسفر عنه هذه المفاوضات.

، )2(استخدمت هذا النوع من التفاوض من أول الجهات التيcyber settelیعتبر المركز 
حیث یبدأ برنامج التفاوض الآلي بإعطاء رقم سري لكل طرف من أطراف النزاع الذي 

یقوم فیها كل طرف بتقدیم عروض  یستطیع من خلاله الدخول على صفحة الموقع أین
ي وذلك في ثلاثة دورات، و هناك من المراكز لا تحدد عد الدورات) إلى الحاسوب الآل(

مباشرة و لیس الطرف الأخر، حیث یقوم الحاسوب بمقارنة العروض (مبالغ مالیة) و إیجاد 
 .)3(توسطها و كلما كانت العروض متقاربة كان احتمال حل المنازعة كبیرا

 

                                                           
 .22سامي عبد الباقي ابو صالح، المرجع السابق، ص )1(
نزاع شهر باستناد إلى آلیة التفاوض الآلي أنضر الموقع:  3000حل قرابة cyber settelیتم على مستوى مركز )2(

www.cybersettel.com. 
حسام أسامة احمد، الاختصاص الدولي للمحاكم و هیئات التحكیم في منازعات التجارة الالكترونیة، دار الجامعة )3(

 .177الجدیدة، مصر، ص 

http://www.cybersettel.com/
http://www.cybersettel.com/
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 التفاوض الالكتروني بمساعدة الحاسوب الآلي  -2

الكومبیوتر  یتم التفاوض بین الأطراف مباشرة على الانترنت دون استخدام برامج
الخاصة لتسویة النزاعات كما هو الحال في التفاوض الآلي، و إنما یبقى الحاسوب مجرد 
وسیلة اتصال بین الأطراف كتبادل وجهات النظر و الحلول المقترحة لتسویة المنازعة، كما 

طراف من استخدام برامج الاتصال تظهر خاصة مساعدة الكومبیوتر من خلال تمكین الأ
تقدیم برامج تدیر الحوار بینها و تسهیل دخولهم إلى المواقع الالكترونیة المؤمنة أو  تحمیلهاو 
 .)1(تطرح علیهما حلول نموذجیة أو حلولا تم التوصل إلیها من قبل في منازعات مشابهةو 

ه عبر تیكمن الاختلاف بین التفاوض التقلیدي والتفاوض الالكتروني، في تسیر إجرائ 
طراف المتنازعة ومقارنة الانترنت) دون الحضور المادي للأ شبكةوسائل الكترونیة ( 
ت التفاوض الالكتروني دون اجراءان الفرق الأساسي یكمن في إتمام إبالتحكیم الالكتروني ف

، أضف إلى ذلك أن المفاوضات )2(ميیتدخل شخص ثالث تكون له سلطة إصدار حكم تحك
الأطراف على خلاف التحكیم الالكتروني الذي الالكترونیة غالبا ما تنتهي باتفاق یوقعه 

 مي ملزم لطرفین. یینتهي بحكم تحك

 ثانیا: الوساطة الالكترونیة 

تعد الوساطة من الوسائل الودیة لفض المنازعات، حیث یقوم أطراف النزاع بالعمل مع 
ف وهو من یقدم النصح و الإرشاد مع طرح الاحتمالات التي قد یرتئي طر médiator) وسیط (

 .)3(النزاع قبولها دون أي ضغط أو إكراه من الوسیط لفض النزاع القائم بینهما

                                                           
 .24سامي عبد الباقي، المرجع السابق، ص )1(
 .24المرجع نفسه، ص )2(
محمد ابرهیم أبو الهیجاء، التحكیم الالكتروني _ الوسائل الالكترونیة لفض المنازعات_ الوساطة و التوفیق _ التحكیم _ )3(

 .26، ص 2009المفاوضات المباشرة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
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كما تعتبر الوساطة بمفهومها التقلیدي من الوسائل الودیة لفض المنازعات، حیث تقوم 
أطراف النزاع بالعمل مع الوسیط، الذي یقدم النصح و الإرشاد، مع طرح الاحتمالات التي 

 .)1(النزاع دون أي ضغط أو إكراه من الوسیط لفض النزاعقد یتقبلها أطراف 

فع والنظر في النزاع عن الوساطة الالكترونیة إجراءات الد تحدد المراكز المقدمة لخدمة
طریق قنواتها المعدة لذلك، وتبدأ الوساطة الالكترونیة بتعبئة الطلب، ملخص عن موضوع 

تقدیه الطلب حسب الأصول، یقوم المركز  الطرف الأخر وكیفیة الاتصال به، وبعدو النزاع 
بالاتصال بالطرف الأخر واستفساره عن مدى رغبته في فض المنازعة من خلال الوساطة 

 .)2(الالكترونیة مع تقدیم نسخة عن طلب الوساطة ونموذج للجواب

یظهر لنا مما سبق اختلافا بین الوساطة الالكترونیة والتحكیم الالكتروني من عدة أوجه 
قرارات ملزمة تمنحه القدرة على إصدار أحكام و  ها أن المحكم یتمتع بسلطة قضائیةأول

الانسحاب في أي مرحلة ي لا یتمتع إلا بساطة التنظیم و للطرفین على عكس الوسیط الذ
 )3(كانت علیها الوساطة في حین لا یتمتعان بنفس الإمكانیة أمام التحكیم الالكتروني.

 ثالثا: التوفیق الالكتروني 

یعد التوفیق الالكتروني كالتفاوض الالكتروني احد الوسائل البدیلة كل المنازعات وقد 
خصوصا فیما یتعلق بالسلطات لاختلاف بین التوفیق والوساطة و ظهر خلاف حول مدى ا

 .)4(التي یمتلكها كل من الموفق والوسیط

رحلة أولیة قبل اللجوء إلى الوساطة، بینما یرى یعتبر الجانب من الفقه أن التوفیق هي م
الجانب الآخر إنهما مصطلحان مترادفان، وهذا ما أقرت به لجنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي ( الأونسیترال) من خلال القانون النموذجي للتوفیق التجاري الدولي حیث 

                                                           
، ص 2009اصیف، العقود الدولیة _ العقد الالكتروني في القانون المقارن _ منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الیاس ن)1(

316. 
 .36-35محمد ابرهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص )2(

 .46، ص 2009اناس الخالدي، التحكیم الالكتروني دار النهضة العربیة، القاهرة،  -2
 .33التحكیم التجاري الالكتروني _ دراسة مقارنة_، المرجع السابق، ص سامي عبد الباقي، )4(
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عملیة سواء أشیر إلیها بتعبیر  منها على: " یقصد بمصطلح التوفیق أي 1/3نصت المادة 
 )1(التوفیق أو الوساطة أو بتعبیر أخر ذي مدلول مماثل."

رغم هذه الآراء المتباینة فإننا نؤید الرأي القائل انه لا تترتب عن التفرقة بین الوساطة 
الالكترونیة والتوفیق الالكتروني نتائج قانونیة محددة، كون تدخل كل من الوسیط والموفق 

على رضا أطراف النزاع أضف إلى ذلك أن الحلول المتوصل إلیها في كلتي الحالتین  یتوقف
لا ترتب أي اثر قانوني ولا تنهى النزاع إلا إذا تم الإقرار بها من الطرفین على عكس التفرقة 

الوساطة الالكترونیة من جهة والتحكیم الالكتروني من جهة  بین التوفیق الالكتروني أو
ار قانونیة هامة خاصة فیما یخص القرارات التي یصدرها المحكم والتي تتمتع أخرى، ترتب أث

 . )2(بصفة الإلزام والتنفیذ الجبري على الأطراف

 الفرع الثالث: مزایا و عیوب التحكیم الالكتروني 

یتمیز التحكیم الالكتروني بعدة مزایا تجعله كأسلوب لفض المنازعات الناشئة عن التجارة 
، والتي تضمن له انتشارا على نحو الواسع في مستقبل خاصة وانه یبرز ملامح الالكترونیة

 .)3(حریة التجارة بدارجة عالیة، والإرادة أطرافه سلطانا مهیمنا على تنظیم علاقاتهم

 الالكتروني التحكیم مزایاأولا: 

 یمكن حصر مزایا التحكیم الالكتروني فیما یلي:

تفوق سرعة الفصل في المنازعات المعروفة في التحكیم التي السرعة في فض النزاع:  -1
التقلیدي، و هذا راجع إلى عدم اشترط انتقال أطراف النزاع و حضورهم المادي أمام المحكمة 
التحكمیة، حیث یتم سماعهم وسماع شهودهم عبر وسائل الاتصال الالكترونیة و بالإضافة 

حضور الأطراف  شخصیا أو وكلائهم، فان إلى ذلك و خلافا للتحكیم التقلیدي الذي یتطلب 
                                                           

، منشورات الأمم المتحدة رقم 2002قانون الاونسترالالنموذاجي للتوفیق التجاري الدولي مع دلیل انتشاره و استعماله )1(
  .www.unistral.oigمتوفر على موقع:  2004نیویورك،  A.05.V.4المبیع 

 .34-33سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص )2(
 20بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )3(

http://www.unistral.oig/
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تبادل مستندات و الوثائق و الأدلة یتم بین أطراف الخصومة التحكمیة في ذات اللحظة عبر 
 .)1(البرید الالكتروني أو أیة وسیلة اتصال أخرى

لا تعود سرعة الفصل في النزاع التي یتمیز بها التحكیم الالكتروني فقط إلى البیئة التي 
تضع للمحكم  ىتتم إجراءات التحكیم، بل أیضا إلى لوائح المراكز المنظمة له وإل من خلالها

الصادرة عن مؤسسة  سقفا زمنیا لحسم النزاع، كما هو الحال في لائحة حل النزاعات
الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة والخاصة بالتحكیم في المناعات الناشئة عن تسجیل 

یة على شبكة الانترنت، والتي تلزم المحكم بان یصدر حكم التحكیم العناوین المواقع الالكترون
 .)2(یوما من تاریخ تقدیم طلب التحكیم 60خلال 

): باعتبار التحكیم الالكتروني لا یستدعي دفع نفقات النقل التقلیل من النفقات (التكلفة -2
یرا في النفقات فضا كبخقامة وتموقع المحكمة التحكمیة في مكان معین فانه یحقق أو الإ

مقارنة بالتحكیم التقلیدي، وهذا ما یجعله أكثر ملائمة للتطبیق على منازعات التجارة 
 .)3(الالكترونیة التي تكون في غالب الأحیان ذات قیمة متواضعة

یوفر الانترنت خدمات اتصال ممیزة من خلالها تبادل المستندات والمذكرات الخاصة بالنزاع 
تنعدم نفقات إرسال المستندات بالوسائل التقلیدیة في إطار و اشرة، الكترونیا وبصورة مب

التحكیم الالكتروني، بالإضافة إلى أن المحكم الذي یتولى الفصل في النزاع تتوفر فیه الخبرة 
الفنیة والعلمیة في منازعات التجارة الالكترونیة على وجه الخصوص وها ما یقلل من النفقات 

 .)4(راء المتخصصین في موضوع النزاعالأزمة للاستعانة بالخب

معرفة المسبقة لأطراف  حیث یتم اختیارهم في غالب الأحیان، دونخبرة المحكمین:  -3
طراف كما أن یدة واستقلالیة لهؤلاء اتجاه الأهو الأمر الذي یضمن أكثر حالنزاع، و 

                                                           
بن عباس نورة، تسویة النزاعات المتعلقة بالتجارة الالكترونیة، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستر في )1(

 .136، ص 2010عة الجزائر یوسف بن خدة، القانون، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جام
 .21بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )2(
 .136بن عباس نورة، المرجع السابق، ص )3(
 .22بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )4(
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الالكتروني یتمتعون بالخبرة المحكمین الدین یتم اقتراحهم أو إخبارهم من قبل هیئات التحكیم 
فنیة خاصة في مجال النزعات لاسیما تلك المتعلق بالتجارة الالكترونیة والنزعات الأخرى 

الخبرة التي لا یمكن ضمان توفرها في شخص عات الملكیة الفكریة، و ابها كنز  المرتبطة
 . )1(القاضي أو المحكم التقلیدي

رجال القانون المتخصصین للفصل في المنازعة  لا یعتمد القضاء الوطني علىالكفاءة:  -4
المطروحة أمامهم و التي تشمل على أمور فنیة تتطلب تخصصات مختلفة ودقیقة، غیر أن 
أنظمة التحكیم الالكتروني لا تشترط في المحكم المعین للفصل في النزاع أن یكون قانونیا، 

إلمام بمجال الخبرة الواسعة و  من تتوفر لدیهمفقد یكون مهندسا أو طبیبا أو رجل أعمال م
یضمن مواكبة أحكام التحكیم تطور  وضة على التحكیم الالكتروني، هذاالمنازعة المعر 

 .)2(القانونية الالكترونیة في المجال الفني و التجار 

العقود الالكترونیة ضمن  تصنفتجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانین :  -5
شبكة  -أي الراجح من الفقه، نظرا إلى الوسیلة التي تتم من خلالهاالعقود الدولیة حسب الر 

التي تعتبر شبكة مفتوحة عالمیا لها إقلیمها الخاص الذي لا یعي بالحدود  -الانترنت
الجغرافیة، مما یصعب توطین العلاقات القانونیة التي تجري في إطارها، هذا ما یقودنا إلى 

المحكمة المختصة، حیث كانت ولا تزل من  تحدیدلحدیث عن مشكلة تنازع القوانین و ا
المحكمة المختصة  المشاكل التي یوجهها القانون الدولي الخاص لعجز قواعده عن تحدید

شبكة الانترنت، على أسس جغرافیة مكانیة تتلاشى و لاستناد مبادئه والقانون الواجب التطبیق 
الدول في مجال التجارة أضف إلى ذلك انعدام قواعد موضوعیة موحدة تلتزم فیها 

 . )3(الالكترونیة

                                                           
 .137بن عباس نورة، المرجع السابق، ص )1(
 .22بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )2(
 .23المرجع السابق، ص محمد إبراهیم أبو الهیجاء، )3(
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اضي إلا بالتشریع فالمحكم في التحكیم التجاري الدولي یرى العدالة بینما لا یعتمد الق
 .)1(لعل ذلك هو الذي اثر في تطور التحكیم التجاري الدولي إتباع مجالهو 

 التحكیم الالكتروني  عیوبثانیا: 

نه لا رغم المزایا التي یتمیز بها إلا أباقي الأنظمة ك التجاري الدولي النظام الالكتروني
 یخلو من السلبیات و التي تتمثل في: 

تعد عقبة ووفرة وانتشار الحاسب المشكلة العامة التي تواجه  وفرة النظام الالكتروني: -1
دیة یانتشار التحكیم الالكتروني لكلفتها المادیة من جهة، وانتشار الفیروسات والرسائل البر 

 .)2(لغیر المرغوب بها من جهة أخرىا

یعد الحفاظ على سریة المنازعة و الفصل فیه من احد الدوافع الخوف من عدم السریة:  -2
المهمة للجوء إلى التحكیم التقلیدي، كبدیل عن القضاء الذي یستند على مبدأ أساسي هو 

 . )3(العلنیة و الذي یقضي بصدور أحكامه في جلسات علنیة مفتوحة للجمیع

هذا ما یتنافى مع مصلحة التاجر الذي یسعى إلى المحافظة على أسراره التجاریة خشیة 
 .)4(استغلالها من قبل المنافسین

وي على معلومات الأطراف ومستندات النزاع في تحیث توجه صفحة الانترنت التي تح
خربین أو الم ف ما اصطلح على تسمیتهم القراصنةكل لحظة خطر الاحتراف و ذلك من طر 

                                                           
أبو زید رضوان، بحث مقدم إلى الدورة لإعداد المحكم بعنوان أعراف التجارة الدولیة، مركز حقوق عین شمس للتحكیم، )1(

 .2، ص 2000، ینایر،22-27كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
 62محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص )2(
، ص 2008العزیز، الحمایة القانونیة لعقود النجارة الالكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، فیصل محمد كمال عبد )3(

833. 
 .24بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )4(
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و هم أشخاص یجوبون الانترنت و یعترضون المعلومات السریة خاصة منها أرقام الائتمان 
 . )1(فإمكانیة اختراقها یشكل تهدیدا لسریة التحكیم والأسرار التجاریة أطرف النزاع

یعد المشكلة العامة التي تواجه نمو التجارة الالكترونیة عموما والتحكیم التوثیق:  -3
خصوصا لإمكانیة التحایل من خلال شبكة الانترنت وإخفاء هویة المتعاقد الالكتروني 

 .)2(الحقیقیة و دور التوقیع الالكتروني في الحد من ذلك وهو ما تناولناه سابقا

في التحكیم الإلكتروني وفي العاملات الإلكترونیة عموما من قبل أطراف  ضعف الثقة: -4
 .)3(بغیر الطریقة الودیةالنزاع من حیث تنفیذ الحكم التحكیمي 

التحكیم  على یتعذر عدم ملائمة التشریعات الداخلیة والدولیة للتحكیم الالكتروني: -5
الشروط التي تتطلبها التشریعات الوطنیة یر من الأحیان استفاء الشكلیات و الالكتروني في كث

ذات الطابع الملموس والدولیة التي وضعت أصلا لحكم المعاملات التجاریة التقلیدیة المادیة 
وهذا ما یحول في كثیر من الأحیان إلى عدم فعالیة التحكیم الالكتروني لتعذر توفر 

 .)4(الشكلیات التقلیدیة التي تضفى علیه الشرعیة والاعتراف بحكم التحكیم الالكتروني

 المطلب الثاني

 الإطار الموضوعي للتحكیم الالكتروني

التقلیدي من ممیزات لفض المنازعات الخاصة بالتجارة بالإضافة إلى ما یقدمه التحكیم 
الواقع إن التحكیم في مجال و )5(الدولیة فان التحكیم الالكتروني له عدة خصائص أخرى

رجحان كفته على القضاء ة أخرى تفسر بشدة الإقبال علیه و التجارة الدولیة له مزایا عدید
د الحارس الأول للحریات العامة یعالعادي، ولیس في ذلك انتقاص لمرفق  القضاء الذي 

                                                           
 .24ص  السابق، المرجعبودیسة كریم، )1(
 .62محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص )2(
 .138بن عباس نورة، المرجع السابق، ص)3(
 .25بودیسة كریم ، المرجع السابق، ص )4(
 .243لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )5(
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صمام الأمان للحقوق الأساسیة في الحیاة العامة، فالتحكیم والقضاء لیس نقیضین، وإنما و 
 .)1(دعت إلیه ضرورة اقتصادیة و اعتبارات دولیة لا یمكن غض الطرف عنها

 الفرع الأول: خصائص التحكیم الالكتروني 

، وإلى جانب هذه الخصائص فهو یتمتع أیضا )2(امةالع هبخصائص الإلكترونيیتمتع التحكیم 
 بمایلي :

 أولا: السریة في عملیة التحكیم الالكتروني 

التحكیم الالكتروني من حیث وجوده ونتائجه في جمیع المراحل إذ لا تكون وهي میزة 
جلساته علنیة، مما یحول دون إلحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتكمین والواقع أن السریة 
التي یكفلها التحكیم الالكتروني تبدو أكثر أهمیة في مجال العلاقات التجاریة الدولیة 

حیث أن الاتصالات تمتاز بالسرعة، ومن ثم فإن انتشار الأخبار التي تنطوي  .)3(الالكترونیة
. فالسریة تمثل )4(اقتصادیة ستتم بسرعة كبیرة وعلى أسرار تجاریة أو صناعیة أو مالیة أ

التحكیم الالكتروني مقارنة بالجانب العلني الذي تتصف به إجراءات المحاكم بوجه جوهر 
عام مما یحول بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الأطراف، رفع الدعاوى من الغیر لاسیما 

 .)5(إذا كانت المنازعات تتعلق ببراءة الاختراع

 

                                                           
الطبعة الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  ،دور المحكم في خصومة التحكیم الخاص مهند أحمد الصانوري،)1(

 .42ص  2005
 2005ص، الطبعة الأولى، دار الثقافة للتوزیع، الأردن، محمد إبراهیم أبو الهیجاء، دور المحكم في خصومة تحكیم الخا)2(

 .57ص 
سامح محمد عبد الحكم محمود، التحكیم الالكتروني، الدلیل الالكتروني للقانون العربي على الموقع  )3(

WWW.aelblawinfo.com25، ص. 
 .2السابق، ص خالد ممدوح إبراهیم، المرجع )4(
عادل أبو هشمة، محمود حوتة، عقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي الخاص، رسالة لنیل شهادة  )5(

 .295، ص2003دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر 

http://www.aelblawinfo.com/
http://www.aelblawinfo.com/
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 : اختیار القانون الواجب التطبیق ثانیا

المجال التجارة الدولیة كثیر ما تثیر صعوبات قانونیة جلها یتمثل في إن المنازعات في 
، فإن الوسیلة )1(عدم وجود حلول مستقرة الأمر الذي یشیر القلق في التعامل التجاري الدولي

بار المحكم الأفضل لفض المنازعات بالتحكیم، لقیامة على الإدارة الحرة للمتنازعین في اخت
ة وانین الملائمة لفض النزاع وخصوصا في ظل التجارة الإلكترونیالقالكفء، لو القواعد و 

، وما إنبثق عنها من تنازع القانون الذي یحكم موضوع النزاع التي لا تعرف الحدود الجغرافیة
 )2(لإرادة الأطراف الحرة عند إبرام العقد الاتفاق على إحالة النزاع للتحكیم

 الحیاد والعدالة ثالثا: 

رسمیة ولأي  جهة لأي خضوعه عدم في تتمثل مرونة من التحكیم علیه یقوم لما نظرا
المحتكمون فقد عدا التحكیم أكثر قدرة على تحقیق العدالة، كما  اختاره الذي خلافا قانون

یتمتع به المحكم من مساحة واسعة للوصول للحكم العادل دون تقید بنظام رسمي شكلي أو 
 .)3(قانوني یقیده

 رابعا: الكفاءة.

إن القاضي قد یكون بارعا في مجال اختصاصه ولكنه في غالب الأحیان یكون قلیل 
الخبرة بشؤون التجارة الدولیة وهو الأمر الذي قد یتعذر علیه الفصل في المنازعات المتعلقة 

في تعیینه لكشف ما كان غامضا علیه من جوانب النزاع، بل بها إلا بعد الاستعانة بخبیر 
وجب علیه ذلك حتى ولو كان یعلم شخصا بموضوع الخبرة فضلا أنه لا في أحیان كثیرة یت

یجوز له أن یقضي بعلمه الشخصي، فإذا تتطلب الأمر تعیین خبیر رغم ما یترتب على ذلك 
                                                           

 .45مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص )1(
 .59بق، ص محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السا)2(
إبراهیم احمد إبراهیم، اختیار طریق التحكیم ومفهومه، بحث مقدم للدورة العامة لإعداد المحكم، مركز عین شمس )3(

 .9، ص 2000ینایر  27-22للتحكیم، 
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من إضاعة في الوقت في انتظار تقریره بالإضافة النفقات الإضافیة التي تترتب على اللجوء 
 . )1(إلى الخبرة

 خامسا: الخبرة.

تضي أن یكون المحكم ذوي الخبرة أي أن یكون له إلمام بموضوع النزاع، وقد نوه یق
بأمرین في خبرة المحكم، الأمر الأول أن یكون من أصحاب القانون السعودي من دون إلزام 

المهن الحرة، والأمر الثاني، كما نوه القانون السعودي بالدرایة في القواعد الشرعیة والأنظمة 
 .)2(رف والتقالید الساریة في المملكةالتجاریة والع

 الفرع الثاني: أنواع التحكیم الإلكتروني 

للتحكیم أنواع مختلفة باختلاف الزاویة التي ینظر إلیه من خلالها، فمن حیث إرادة 
 المحتكمین یقسم التحكیم إلي تحكیم اختیاري و تحكیم إجباري.

علیها فانه یقسم إلى تحكیم بالصلح من حیث إتباع الإجراءات القضائیة دون الخروج و 
 و تحكیم بالقضاء.

 من حیث مدى حریة المحكم و سلطاته فانه یقسم الى تحكیم حر و تحكیم مؤسسي.و 

 أولا: التحكیم الاختیاري و التحكیم الإلزامي 

هذا و  )3(لالتجاء إلیه بإرادة المحتكمینالأصل في التحكیم أن یكون اختیاریا، أي یتم ا
التحكیم یرتكز أساسا على إرادة الأطراف، وإقرار المشرع بهذه الإرادة، وبالفعل النوع من 

                                                           
 .44مهند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  )1(
 .198إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  )2(
 .46المرجع السابق، صمهند أحمد الصانوري، )3(
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فمعظم التشریعات تنظم التحكیم بقواعد قانونیة سواء وردت في قانون خاص للتحكیم أو في 
 .)1(المدنیة قانون أصول المحاكمات

زاع سواء كان ویجوز في التحكیم الاختیاري أن یكون اتفاق التحكیم سابقا على قیام الن
لو كانت اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع و مستقلا بذاته أو رد في عقد معین، كما یجوز أن یتم 

 . )2(قد أقیمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائیة

ولكنه إذا كان الأصل أن یكون التحكیم اختیاریا فإن ذلك لا یمنع الدولة من أن تجعل 
فع هذه المنازعة إلى واجبا لا یملك معه الخصوم ر من التحكیم في بعض المنازعات أمرا 

، )3(قضاء الدولة، وإنما یتعین على الأفراد إذا أرادوا حسم النزاع بینهم اللجوء إلى التحكیم
وهذا النوع من التحكیم ما یعرف بالتحكیم الإلزامي، أو الإجباري وهو التحكیم الذي یلزم 

 .)4(ل النزاعالمشرع المتخاصمین باللجوء إلیه كطریق لح

ومن الأمثلة على هذا النوع من التحكیم، بعض المنازعات العمالیة في القانون الفرنسي، 
أما في التشریعات العربیة فیذهب بعضهما إلى أن التحكیم یكون إلزامیا في بعض المسائل 

العامة مثل القانون الجزائري یكون التحكیم فیه إلزامیا في المنازعات التي تكون المؤسسات 
قد أصبح حقل إعمال المؤسسات الاشتراكیة كبیرا جدا في الاقتصاد و . )5(طرفا في النزاع

أهمیته، لأنه یكاد یصبح المرجع ا التحكیم الإلزامي دور القضاء و الجزائري، و لذلك أخذ
الأساسي لحسم المنازعات التي تكون فیها مؤسسات الدولة طرفا، و نشاط هذه المؤسسات 

یتجه الفقه إلى أن مجرد وجود هو أهم ما في الاقتصاد الموجه و  لاقتصاديفي الحقل ا

                                                           
 .25إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص)1(
 .47مهند احمد الصانوري، المرجع السابق ، ص )2(
 .25إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )3(
 .64محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص )4(
 .25إلیاس ناصیف المرجع، السابق، ص )5(
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وصایة حكومیة على المؤسسة یدخلها في حفل المؤسسات العامة التي تخضع للتحكیم 
 . )1(الإلزامي شرط أن تكون للمؤسسة العامة شخصیة معنویة مستقلة

 ثانیا: التحكیم بالقضاء و التحكیم بالصلح 

بالقضاء عندما لا یكون للمحكم فیه إلا سلطة القضاء في المنازعة یكون التحكیم 
المعروضة علیه، فیتقید حكمه بقواعد القانون الموضوعي، بدون أن تكون له سلطة الحكم 

 .)2(بما یراه عادلا آو ملائما لمصالح الأطراف، وبدون أن یتقید بأحكام القانون

 .)3(ة والموضوعیة للقانون الذي یحكم النزاعویلتزم فیه المحكم بتطبیق القواعد الإجرائی

لا یتقید في المحكم بقواعد القانون الموضوعي الذي التحكیم أما التحكیم بالصلح فهو 
ولا یكون حكمه قابلا للطعن فیه، لأن له سلطة الحكم في النزاع المعروض فیه، وفقا لما یراه 

موافقة رأیه لقواعد القانون الموضوعي، عادلا أو ملائما لمصلحة الأطراف بغض النظر عن 
 .)4(أو عدم موافقة له وهذا ما نصت علیه بعض التشریعات العربیة

ولذاك سواء كان التحكیم بالقانون أو التحكیم بالصلح فإن قرار المحكم یتمتع بقوة 
 .)5(إلزامیة في مواجهة المحتكمین

على المحكم في نوعي  وهو بنفس الوقت مقید بمقتضیات النظام العام، حیث یجب
 .)6(التحكیم الإلتزام بمهمته بما اتفق علیه المحتكمین

 

                                                           
 .25ص الیاس ناصیف، المرجع السابق، )1(
 .28المرجع، نفسه، ص )2(
 .47مهند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص)3(
 .29-28إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )4(
، بدون جهة أو سنة 2002و أنظمة التحكیم الدولیة،  1994لسنة  27احمد السید صاوي، التحكم طبقا للقانون رقم )5(

 .12النشر، ص
 .48المرجع السابق، ص مهند احمد الصانوري، )6(
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 ثالثا: التحكیم الخاص (الحر) والتحكیم النظامي (المؤسسي)

التحكیم الخاص أو الحر هو ذلك التحكیم الذي یتولى المحتكمین إقامة بمناسبة نزاع 
بأنفسهم، وتحدید القواعد الإجرائیة  معین، ولهذا الحریة في اختیار من یشاءوا من المحتكمین

 .)1(والموضوعیة التي تحكم النزاع

إن التحكیم الحر هو الذي یتم بمعرفة محكم أو محكمین یختارهم الخصوم وفقا لما 
الخصوم إلى هیئة  أیحدده هؤلاء من قواعد وإجراءات، وفي هذا النوع من التحكیم لا یلج

إنما قواعد وإجراءات یحددها نظامها و علیها وفق تحكیم دائمة ومنظمة، تفصل فیما یعرض 
یلجأ الخصوم إلى اختیار محكم أو أكثر بمعرفتهم، ثم یتولى هؤلاء المحكمون الفصل في 
النزاع المعروض علیهم، وفقا لما یحدده لهم الخصوم من قواعد، وفقا للقواعد العامة في 

 .)2(التحكیم التي تضعها التشریعات

من التحكیم، صعوبة أن یتنبأ المحتكمین بالمشكلات التي  ومن عیوب هذا النوع
ستوجههم، ومن ثم عدم القدرة على الاحتیاط لها في اتفاق التحكیم، فقد یحدث أن تطرأ 
مسائل لا یغطیها القانون الوطني أو اتفاقهم ویظل المحتكمین في حالة قلقة لحین تنفیذ حكم 

 .)3(التحكیم

 .)4(التي تطرأ معها مسائل لا یغطیها اتفاقهم وتعظم هذه المشكلة في الحالة

أما التحكیم النظامي أو المؤسسي فهو الذي تتولاه هیئات أو مؤسسات أو مراكز  
وطنیة أو دولیة دائمة، مختصة بالتحكیم استنادا إلى قواعد وإجراءات محددة، تحددها 

 .)5(الاتفاقیات الدولیة أو القرارات المنشئة لهذه الهیئات

                                                           
 .48مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص )1(
 .42الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )2(
محمد أبو العینین، المبادئ القانونیة التي یقوم علیها التحكیم في الدول العربیة والإفریقیة التي تبنت قانون الیونسترال )3(

 .15، ص 1999ي، العدد الأول، مایو النموذجي للتحكیم، مجلة التحكیم العرب
 .67محمد إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص )4(
 .49مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص )5(
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نظمة مراكز التحكیم العربیة: نظام المصالحة والتحكیم لمركز التحكیم في غرفة ومن أ
التجارة والصناعة في بیروت، ونضام التحكیم مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي 
ونظام التحكیم مركز التحكیم التجاري الدولي مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، وسواها 

إلیها  ونئتكون متاحة للأطراف الذین یلجي تضع قواعد دقیقة للتحكیم، و التمن الأنظمة 
 . )1(تهااجراءإ مضطرین بتطبیق قواعدها و 

قد كثرت أجهزة التحكیم المؤسسي وأصبح ها النوع تتولاه منظمة دولیة أو وطنیة و 
یرجع انتشاره إلى مزایا التي یحققها مجال منازعات التجارة الدولیة، و تخصص في 

 .)2(المحتكمین

وهذا النوع من التحكیم بدأ یظهر في أواخر القرن التاسع عشر، وترعاه مراكز دائمة 
ینف هي أشبه بقواعد أصول المحاكمات و للتحكیم، تطبق أنظمة تحكمیه خلال سیر التحكیم 
 .)3(التحكیم بمقتضاها وفقا للقواعد المعنیة في أنظمتها

 .)4(كون تكلفته أعلى من التحكیم الخاصومن عیوب هذا النوع انه غالبا ما ت

 

 

 

 

 

                                                           
 .42الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )1(
 .49مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص )2(
 .43الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )3(
 .68إبراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص محمد )4(
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 المبحث الثاني

 المحكم في التحكیم الإلكتروني

یعتبر المحكم احد الركائز المهمة في إنجاح عملیة التحكیم التجاري الالكتروني، 
باعتباره الأداة التي تحرك هذا الأخیر نظرا لما یؤدیه المحكم من دور رئیسي في إبراز 

الالكتروني، حیث یتوقف علیه في الغالب إنجاح عملیة التحكیم حیث أن خصائص التحكیم 
هذا الأخیر تختلف مهمته عن غیره من المهام المشابهة له، سواء بالنسبة للقاضي أو الخبیر 
أو الوكیل أو الموفق و لهذا الأساس قام المشرع بمعالجة كل الأمور التي تخص المحكم في 

) منا هذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في (المطلب الأولنصوص قانونیة محددة، حیث قس
، وخصصنا (المطلب الثاني) لكیفیة التي یجب توفرها فیهتعریف المحكم وتحدید الشروط 

 التحكیم الالكتروني. تشكیل هیئة 

 المطلب الأول

 مفهوم المحكم

یعتبر حسن اختیار المحكم ضمانة أساسیة لنجاح عملیة التحكیم لذا یجب على    
تتوفر في هذا شروط  ةهم وذلك باشتراط توفر عدمیأطراف التحكیم التدقیق في اختیار محك

على هذا الأساس قسمنا المطلب إلى ثلاثة فروع (الفرع الأول) تناولنا فیه تعریف الأخیر و 
 ثاني) خصصناه للشروط التي یجب توفرها في المحكم.المحكم، أما (الفرع ال

 الفرع الأول: تعریف المحكم 

المحكم هو المحور الأساسي لعملیة التحكیم لذا سنبحث في هذا الفرع عن تعریف 
 المحكم لغة (أولا) واصطلاحا (ثانیا) وقانونیا (ثالثا).



 الفصل الأول:                                          النظام القانوني لتحكیم الإلكتروني
 

23 

یقال  ،)1(الحكم في الشيءبتشدید الكاف هو الشخص الذي یسند إلیه أولا: المحكم لغة: 
حاكمه إلى الحاكم في خاصمه ودعاه ویقال احتكم الخصمان إلى الحاكم أي رفع 

 .)2(خصومتهما إلیه

هو من یعهد إلیه بالفصل في النزاع المعروض على التحكیم ومن ثانیا: المحكم اصطلاحا: 
یتفق المحتكمین الممكن أن یكون المحكم شخصا واحدا أو مجموعة أشخاص، كما یمكن أن 

 . )3(على تعینه أو یتم اختیاره عن طریق القضاء

الإداریة الجزائري نجد أن المشرع ع إلى قانون الإجراءات المدنیة و بالرجو :ثالثا: قانونا
الجزائري لم یتطرق إلى تعریف المحكم و إنما أشار فقط إلى كیفیة تعیینه ورده و عزله سواء 

التي نصت على: "یمكن  1041سساتي في نص المادة بالنسبة للتحكیم الحر أو المؤ 
للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نضام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط 

 )4(لهم."اتعینهم و شروط عزلهم و استبد

وعلیه فان المحكم هو الشخص المؤهل للفصل في المنازعة القائمة أو محتملة الوقوع إذ 
 .)5(المنازعات المتعلقة بالمسائل التجاریة الدولیةیفصل في 

 الفرع الثاني: الشروط التي یجب توفرها في المحكم

ینبغي أن یتمتع المحكم بعدة شروط منها قانونیة بموجب نصوص قانونیة (أولا) و منها 
 )6(شروط اتفاقیة ترجع إلى اتفاق الأطراف( ثانیا).

                                                           
 .15نقلا عن لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )1(
متیجي ربیع لكحل فیروز، المركز القانوني في التحكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في )2(

،  2016-2015یاسیة جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،القانون الخاص تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق و العلوم الس
 .152ص 

 .57مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص )3(
،الصادر في 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، عدد 2005فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم )4(

 .2008ابریل  23
 .14السابق، ص متیجي ربیع لكحل فیروز، المرجع )5(
 .18المرجع نفسه، ص )6(
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 أولا: الشروط القانونیة

 طبیعیا شخصا یكون أن یجبالمحكم شخصا طبیعیا متمتعا بحقوقه مدنیة:أن یكون  -1
لمحكم یصدر حكما كأحكام القضاء ولیس معنوي مهما كان نوعه كمركز للتحكیم، إذ أن ا

 .)1(هذه السلطة لا یباشرها إلا الأشخاص الطبیعیونو 

إذا عین عقد و  فلا یتصور أن یتولى الشخص المعنوي إصدار الأحكام التحكمیة،
هذا ما أشار إلیه المشرع مهمته تقتصر على تنظیم التحكیم و التحكیم شخصا معنویا فان 
ة والإداریة والتي تنص على: من قانون الإجراءات المدنی 1044الجزائري من خلال المادة 

لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة إذا عینت اتفاقیة "
 .  )2(التحكیم شخص معنوي تولى هذا الأخیر عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم"

ینبغي أن تتوفر الأهلیة المدنیة الكاملة في المحكم فلا أن یكون كامل الأهلیة المدنیة:  -2
یجوز أن یكون المحكم قاصرا أو محجوزا علیه أو محرما من حقوقه المدنیة بسبب الحكم 

 .)3(جنحة مخلة بالشرفعلیه في جنایة أو 

كما لا یجوز أن یكون المحكم من حكم علیه بسبب شهر إفلاسه حیث تختلف 
التشریعات العربیة في تفاصیل هذا الشرط فمنها مالا یقبله محكما إذا حكم علیه بشهر 
إفلاسه حتى ولو رد إلیه اعتباره ومنها ما یقبله محكما إذا رد إلیه اعتباره بعد الحكم بشهر 

 .)4(سهإفلا

تتضمن بعض التشریعات أن المحكم علیه یمكن أن یكون من بین موظفي الدولة شرط 
موفقة الجهة التي یتبعها الموظف وعند تعدد المحكمین یكون رئیسهم على دریة بالقواعد 

 .)5(الشرعیة و الأنظمة التجاریة والعرف والتقالید الساریة في الدولة
                                                           

 .19متیجي ربیع لكحل فیروز، المرجع السابق، ص )1(
 السالف الذكر. 09-08القانون رقم )2(
 .144عصام عبد الفتاح مطر،المرجع السابق، ص )3(
 .187-186الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )4(
 .187المرجع نفسه، ص )5(
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ار الذي سلكته بقیة التشریعات حیث انه بالرجوع طلم یخرج المشرع الجزائري عن الا
إلى نص المواد في القانون المدني الذي یعد الشرعیة العامة نجد انه اوجب على أن یكون 
الشخص متمتعا بالأهلیة المدنیة كاملة غیر منقوصة حتى تؤهله للقیام بتصرفات قانونیة 

والتي تنص على أنه لا یمكن  نيمن القانون المد  ،42 ،40وهذا ما نستنتجه من المواد 
لأي شخص مباشرة حقوقه المدنیة إذا كان فاقد سن التمیز أو عته أو جنون بل یجب 
لمباشرة هذه الحقوق ان یكون الشخص بالغ سن الرشد ومتمتع بقواه العقلیة ولم یحجر علیه 

القانون:"أن من نفس  78وهو ما ینطبق كل المحكم إضافة إلى ما نصت علیه المادة 
شخص أهل للتعاقد ما لم یقرا على أهلیه عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقد ما بحكم 

 .  )1(القانون

كما لا یشترط المشرع الجزائري ضرورة تطبیق القانون الوطني على أهلیة  المحكم ذلك 
مع انه احتمال أن یكون التحكیم في الجزائر  بین الأجانب ومن ثم لن تتعارض أحكامه 

المبادئ المعروفة في تنازع القوانین إضافة إلى أن توفر الأهلیة في المحكم أمر بدیهي لأنه 
 .)2(لا یعقل إصدار حكم یقرر مصیر أطراف المنازعة من شخص لا یملكها

لا یجوز أن یكون محكما من كان خصما في النزاع عدم وجود مصلحة في النزاع:  -3
المتصور أن یكون الشخص خصما وحكما في أن  منالمعروض على التحكیم، إذ لیس 

كذلك لا یجوز أن یكون محكما من كانت له مصلحة غیر مباشرة في النزاع واحد، و 
 .)3(المعروض على التحكیم

یشترط أن یكون المحكم متمتعا بالحیاد و الاستقلالیة لما حیاد واستقلالیة المحكم:  -4
مصلحة في النزاع أو یتطلبه عمله من ثقة و تجرد ولا یجوز أن یكون محكما من كانت له 

 . )4(ي القضیةمنفعة مالیة ف

                                                           
 ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75الأمر رقم )1(
 .22متیجي ربیع لكحل فیروز، المرجع السابق، ص )2(
 .147، عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق)3(
 .197الیاس ناصیف المرجع السابق، ص )4(
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یكون  طالما یباشر المحكم مهنة قضائیة قوامها الفصل في موضوع النزاع فیتعین أن
جعلته احد الأسباب التشریعات الداخلیة والدولیة و  هذا ما أكدته معظمو  مستقلا محایدا ونزیها،

المدنیة  من قانون إجراءات 1016الرئیسیة لرد المحكم فأما الداخلیة  نجد مثلا المادة 
عندما تتبین من الظروف شبه مشروعه في استقلالیة لاسیما وجود "الإداریة الجزائري تنص و 

 )1(ائلیة مع الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط."مصلحة أو علاقة اقتصادیة وع

كذا یشیر بعض الفقه إلى أن استقلالیة المحكم الذي یفصل في خصومة التحكیم 
 .)2(الالكتروني یكون أكثر أهمیة من المحكم الفاصل في خصومة التحكیم

ى لابد على المحكم المختار ان یوفق علشرط موافقة المحكم للمهام المناطة إلیه:  -5
من  1015الجزائري من خلال المادة  تعینه ویقبل المهام المناطة إلیه هذا ما أثره المشرع

التي تنص على: "لا یعد تشكیل محكمة التحكیم  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 
 )3(صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم."

 ثانیا: الشروط الاتفاقیة

لا یشترط أن یكون المحكم من جنس محدد أو جنسیة شرط الجنس والجنسیة والدین:  -1
 .)4(معینة أو دین معین إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك

أما في التشریعات الغربیة نجد المشرع الفرنسي الذي لم ینص على الشروط باعتباره 
أة و كذلك التشریعات العربیة مثل المشرع المصري حیث منح حق المساواة بین الرجل والمر 

من قانون التحكیم على انه: " لا یشترط أن یكون المحكم من  16/2أكد ذلك في نص المادة 
 )5(جنس أو جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا التحكیم أو نص القانون على غیر ذلك."

                                                           
 ، السالف الذكر.09-08قانون )1(
 .99بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )2(
 السالف الذكر. 09-08انون ق)3(
 .169لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )4(
 119الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )5(
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لممارسة التحكیم أن یكون حیث یتضح من نفس المادة إن المشرع المصري لم یشترط 
رجلا أو امرأة و ذلك باتفاق الأطراف حیث إذا اتفق الأطراف على اختیار المرأة محكما فان 

 .)1(حكمها لا یتعرض للبطلان ولا ینقص من حجیته

مؤسسات التحكیم المنتظمة لا تمیل إلى اشتراط اختلاف جنسیة المحكم مراكز و كما أن 
إنما اكتفت فقط فة التجارة الدولیة بباریس ذلك و لم تشترط غر عن جنسیة طرفي النزاع حیث 

بالقول بان المحكمة الدولیة للتحكیم بالغرفة وهي السلطة المختصة بتعین المحكمین أن تأخذ 
في الاعتبار جنسیة المحكم ومحل إقامته وأیة رابطة مع البلاد التي ینتمي إلیها الأطراف 

 .)2(والمحكمین الآخرین

ون الأردني فلا یشترط أن یكون المحكم من جنسیة معینة إلا إذا اتفق طرفا أما القان
التحكیم على غیر ذلك ویمكن للمرأة أن تكون محكما حیث لم یشترط هذا القانون أن یكون 
مسلما وكذلك هو الأمر في قانون الإمارات العربیة المتحدة الذي لا یشترط أن یكون المحكم 

 .)3(رجلا و مسلما

یقتضیأن یكون المحكم من ذوي الخبرة أي أن یكون له إلمام لموضوع الخبرة:  شرط -2
لان الدور الذي یلعبه المحكم في حل المنازعات یحوله اكتساب الخبرة والكفاءة التي ) 4(النزاع

لمحكم من مبعث الثقة في نفس المحكم أولا ثم التحكیم ثانیا فهي تمنح الأطراف الثقة في ا
 .)5(الرضا بحكمه وتنفیذه مما یشجعهم اللجوء إلى التحكیمة النزاع و بقدرته على تسوی

                                                           
 .15لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )1(
 .156عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص )2(
 .189الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )3(
 .198المرجع نفسه، ص )4(
الطاهر، دور القاضي  الوطني في مجال التحكیم التجارب الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون حددان )5(

 .45، ص 2012التنمیة الوطنیة قسم القانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، 
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لكن اغلب التشریعات لم تتضمن نصوصها مثل هذا الشرط ومن ثم فالأمر متروك 
لتقدیر طرفي التحكیم، وفي رأینا انه لما كان المحكم یقوم بعمل القاضي فانه یتعین أن یتوفر 

 .)1(فیه شرط الكفاءة والخبرة

) في هذین الشرطیین (الخبرة والكفاءة هناك من التشریعات من تشترط توافرغیر أن 
طراف، فطبقا للقانون الیمني لا یجوز أن لأاالمحكم وبین من لم یشترط ذلك وتركها لإدارة 

یكون المحكم جاهلا للقانون واشتراط إلمامه بأمور القضاء، كما یعتبر القانون السعودي 
من  لأنه یسرع في تسویة المنازعة كما اشتراط أن یكون المحكم الخبرة شرط مهم في المحكم

 .)2(على درایة بالأنظمة التجاریة أصحاب المهن الحرة وأن یكون

إن توفر الخبرة و الكفاءة في المحكم یوفر على المحكمین للجوء إلى الاستعانة بالخبراء 
كس ذلك حیث یوجد كثیر وما یترتب عنه من جهد ووقت وأتعاب، غیر أن الواقع العلمي یع

 . )3(من الخبراء یجهلون أحكام القانون وكیفیة إجراءات  الخصومة مما توفر له خبره علمیة

لم وهریة الواجب توفرها في المحكم و ومع ذلك فان شرط الخبرة والكفاءة من الشروط الج
 . )4(یشترطها قانون التجارة الدولیة

لم یتطرق إلى هذا الشرط في القانون  وكخلاصة قول نلاحظ أن المشروع الجزائري
 الإجراءات  المدنیة والإداریة بما إن التحكم یخضع لسلطات لي رادة الأطراف.

 

 

 

                                                           
 .157عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص )1(
 .30المرجع السابق، ص متیجي ربیع لكحل فیروز، )2(
 .77-76مهند احمد الصانوري، المرجع السابق، ص)3(
 .175لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )4(
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 المطلب الثاني

 تشكیل هیئة التحكیم الالكتروني

تحدد التشریعات التحكمیة عادة أصول تشكیل هیئة التحكیم وهذه الأصول تطبق على 
التحكیم الالكتروني  لذا سنحاول التطرق الى كیفیة تحدید هیئة جمیع أنوع التحكیم بما فیها 

طرق التالیة التحكیم أو بالأحرى تعیین المحكم و بذلك یمكن تشكیل هیئة التحكیم بإحدى ال
كل طریقة خصصنا لها فرع(الفرع الأول) تشكیل هیئة التحكیم باتفاق الأطراف (الفرع و 

 الغیر. عدم اتفاقالتحكیم في حالة الثاني) تشكیل هیئة 

 ف االفرع الأول: تشكیل هیئة التحكیم باتفاق الأطر 

مع روح التحكیم لان القواعد الدولیة المعمول بها في تعتبر هذه الطریقة أكثر ملائمة 
التحكیم تركت لأطراف حریة الاختیار حیث نجد اغلب التشریعات أقرت بحریة الأطراف أولا 

 الفرنسي.  التشریع الجزائري ثانیا التشریع

 أولا: التشریع الجزائري 

إن المشرع أعطي للأطراف الحریة الكاملة في اختیار المحكمین و هذا من خلال المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على: " یمكن للأطراف مباشرة أو  1041

ط تعیینهم وشروط بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شرو 
 )1(عزلهم أو استبدلهم."

حیث نستنتج من هذه المادة انه یمكن للأطراف مباشرة تعیین المحكم وتحدید شروطه 
 . )2(وتعیینه لحل منازعاتهم شرط أن یتم ذلك وفق نص قانوني

                                                           
 ، السالف الذكر.09-08رقم  الأمر)1(
 .32حددان الطاهر، المرجع السابق، ص )2(
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كما أجاز المشرع تعین محكم و احد فقط یتولى مهمة التحكیم أو عدة محكمین على أن 
تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو : "1017هذا ما نصت علیه المادة  فردي و یكون العدد

 )1(عدة محكمین بعدد فردي."

وبذلك نرى أن المشرع لم یشترط عدد معین حیث نص فقط على مبدأ الوتریة كذلك لم 
ینص على حالة و جود العدد الزوجي ولا على حالة عدم اتفاق الأطراف على تعین محكم 

 )2(ثالث.

طراف مما یحافظ على كم أو المحكمین نابع من إرادة الأبذلك یكون اختیار المحو 
هم لكن یبطل شرط إذا لم یعین فیه المحكم أو المحكمین أو لم ینص على طریقة تعینهم ءأرا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  التي تنص على: "یجب  1008/2وهذا طبقا لنص م
ت طائلة البطلان تعین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیة أن یتضمن شرط التحكیم تح

 .)3(تعینهم

 ثانیا: التشریع الفرنسي 

هیئة التحكم من طرف الأطراف ولابد أن تكون نابعة أكد المشروع الفرنسي أن تحدید 
 . )4(من الإرادة المشتركة للأطراف

 )5(لتفاق التحكیمحیث منع هذا الأخیر للأطراف حریة اختیار المحكمین وفقا 

 . )6(وبذلك فالمشرع الفرنسي یستطیع أن یختار الأطراف محكم واحد

                                                           
 ، السالف الذكر.09-08الأمر رقم )1(
 .36متیجي ربیع لكحل فیروز، المرجع السابق، ص )2(
 ، السالف الذكر.09-08الأمر رقم )3(
 .90بودیسة كریم، المرجع السابق، ص)4(
 .33متیحي ربیع لكحل فیروز، المرجع السابق، ص )5(
 .34المرجع نقسه، ص )6(
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من قانون المرافعات الذي كان یجیز أن  1453وهذا بعد أن عدل الوضع في المادة 
 .  )1(یكون عدد الهیئة زوجي

إضافة إلى حریة الاختیار التي أولها المشرع الفرنسي للأطراف فأنه أكد في حكم 
على مبدأ المساواة بین  1992ینایر  8ته محكمة النقض الفرنسیة في تاریخ أصدر 

 . )2(الأطراف

وقضت المحكمة الفرنسیة بأن تعیین المحكم لیس عملا قانونیا منفردا و لو صدر من 
طرف واحد بل هو عنصر أساسي في اتفاق التحكیم یصدر عن الإدارة المشتركة من 

 . )3(الطرفین

الفرنسي ذهب إلى ماذا هبت إلیه المعاهدات الدولیة المتعلقة بالتحكیم حیث أن المشرع 
من ناحیة تأكیده لطبیعة الاتفاقیة لنفس المحكمین في الكثیر من الوزارات في القضاء 

 .)4(الفرنسي

 في حالة عدم اتفاق الأطراف الفرع الثاني: تشكیل هیئة التحكیم 

یاب إرادة الأطراف وعدم اتفاقهم فنجد مثلا إن تدخل الغیر في تعیین المحكم یتم عند غ
غرفة التجارة الدولیة ومحكمة لندن للتحكیم الدولي یحولها نظامها الداخلي سلطات تعیین 
المحكمین، أولا سلطات كل من الغرفة التجاریة الدولیة ومحكمة لندن في تعیین المحكم، أما 

 ثانیا تدخل القاضي في تعیین المحكم.  

 

 
                                                           

 .101-100لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )1(
 .34لكحل فیروز، المرجع السابق، ص متیحي ربیع)2(
، دار المنهج للنشر و التوزیع، 1ام سید التحكیم، كوسیلة لتسویة المنازعات في العقود الدولیة، طنقلا عن محمد شعبان إم)3(

 .129،ص  2014الأردن 
 .34لكحل فیروز، المرجع السابق، ص متیحي ربیع)4(
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 القاضي في تعیین المحكم. : تدخلأولا

 . )1(القاضي لا یكون إلا في حال عدم قیام أحد الأطراف بالنزاهة المتعلق في التعیین

 :اء على طلب من أحد الطرفین بشروطحیث یكون التعیین بن

 أن یكون هناك أتفاق على التحكیم یحدد فیه كیفیة اختیار المحكم. -1

 یجب ألا یتفق طرف التحكیم على تسمیة المحكم أو تعیین محكم التحكیم الخاص  -2

 )2(یجب أن یقدم أحد طرفي التحكیم إلى المحكمة طلبا لتعیین المحكم -3

قب حالتینا إذا لم یعین الأطراف تعا.إ.م.إ نستنتج منها أنها من ق 10و 1أما المادة 
إلى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها  المحكم جاز لمن بهمه الأمر التعجیل رفع الأمر

التحكیم إذا كان یجري في الجزائر أو دفعها إلى الرئیس محكمة الجزائر إذا كان یجري في 
 .)3(الخارج

 ثانیا: تحدید الجهة القضائیة المختصة بتعیین هیئة التحكیم.

في تعیین المحكمین لا یعد استثناءا على  إن اللجوء إلى الجهة القضائي المختصة
حریة المحتكمین في الاختیار أو الجزاء على إهمال المحتكمین وتعیین محتكمیهم وإنما هناك 
حالات أعطى المشرع فیها للمحكمة المختصة بذات النزاع المتفق على التحكیم فیه صلاحیة 

 .  )4(تعیین المحكمین كلهم أو بعضهم

تعیین المحكم حسب المشرع المصري لمحكمة استئناف القاهرة طبقا ینعقد اختصاص 
لقواعد نظام التحكیم لمركز القاهرة، ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 

تحكیم لیس تجاریا دولیا فینعقد أخرى إذا كان التحكیم التجاري دولیا، أما إذا كان ال
                                                           

زرقون نوردین، الدور المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، دراسة حالة المساعد في تعیین )1(
 .  68، ص 2015، جامعة ورقلة 12المحكمین مین، مقال منشور في مجلة دفتر السیاسة و القانون العدد 

 .36حددان الطاهر المرجع السابق، ص)2(
 نكر.سـاـلف ال 9-8الأمر رقم )3(
 .90مهند أحمد الصانوري، المرجع السابق، ص  )4(
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بعها الجهة القضائیة المختصة أصلا بنظر الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تت
 .)1(المنازعة

من قانون الإجراءات  2فقرة  1041أما بالرجوع إلى المشرع الجزائري في نص المادة 
. نستخلص أن المشرع منح قضاء الدولة مهمة المساعدة في تسییر )2(المدنیة والإداریة

القضائیة المختصة بذلك غیر أنه میز إجراءات الفصل في منازعات التحكیم. وحدد الجهة 
بین التحكیم الداخلي الذي عقد الاختصاص فیه للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها محل 

 . )3(إبرام العقد أو محل تنفیذه

                                                           
 .42متیجي ربیع، لكحل فیروز، المرجع السابق، ص )1(
 ، سالف الذكر.09-08الأمر رقم  )2(
 .138لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )3(
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 الفصل الثاني

 النطاق القانوني لسلطات المحكم

في  أولتحكیمي ي  التحكیم، وما ورد في العقد اتتبع سلطة المحكم  من اتفاق طرف
وثیقة التحكیم في الأنظمة التي تقتضي بان یوقع المتحكمان وثیقة التحكیم في بدایة 

 الإجراءات.

هذا یجد المحكم وعلى  ،وهذه السلطات تبدأ بسلطة المحكم أثناء الخصومة التحكمیة
بداء من  ،في اختیارها الأطراف إرادةالتحكیم انطلاقا من   تإجراءانفسه ملزما تارة بتحدید 
جانب  إلىوهذا  ،اتخاذ التدابیر التحفیزیة والاحترازیة إلى إضافة ،تحدید اللغة والمواعید

المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق والتزامه بما اتفق علیه الاطراف سواء كان سلطة 
ریة یالتقدفي حال عدم اتفاقهم فان المحكم له سلطة  أما ،الأجنبي أواختیارهم لقانون الوطني 

 في تحدید القانون الواجب لتطبیق (المبحث الاول ).

وذلك بعد اتباع  ،التحكمیةكما ان قبول المحكم لمهمته یخوله سلطة انهاء الخصومة 
وسماع الشهود  ،ل المستنداتءات بهدف التوصل الى حكم فاصل في اصو اجر عدة إ

وكذلك سلطة المحكم في اصدار الحكم النهائي یجوز  ،الأمر ألزم إذاالاستعانة بالخبراء و 
المادیة التي یقع فیها او الفصل في بعض الطلبات التي  الأخطاءح الحكم من یسلطة تصح
 .مع تفسیره في حال وجودَ الغموض (المبحث الثاني) ،غفل عنها 
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 المبحث الاول

 المحكم اثناء الخصومة التحكمیة سلطة

ة الاتفاق للجوء الى التحكیم لحل منازعاتهم للاتفاق على التفصیلات یر للأطراف ح
 إرادته تجسیدالتحكیم فیبدأ المحكم في  للإجراءات الأطرافالاجرائیة و في حالة عدم اختیار 

تطرق الیه في (المطلب الاول ) سلطة المحكم في سیر سنالمختلفة وهذا  الإجراءات بأعمال
فیما یتعلق بتحدید  والإرادةطراف اتفاق التحكیم بنفس الحریة اجراءات التحكیم یتمتع الا

لمحكم لفان  ، الإرادةوفي حالة غیاب هذه  ،القانون الواجب التطبیق على موضوع الاتفاق
موضوع  أوالسلطة في تحدید واختیار القانون الواجب التطبیق سواء على الاجراءات 

المحكم في اختیار القانون في (المطلب الثاني ) سلطة  إلیهالمنازعة وهذا ما سنتطرق 
 الواجب التطبیق . 

 المطلب الاول

 التحكیمسلطة المحكم في سیر الاجراءات 

التحكیم ابتداء من  إجراءات حیث له السلطة فيالمحكم  عن سنتحدث في هذا المطلب
القوانین تقریبا تركت مسألة  ) مع العلم ان جل تحدید المواعید (الفرع الاولت و بدء الاجراءا

زیة یلك في اتخاذ التدابیر التحفتحدیدها للأطراف متنازعة وتكمن سلطة المحكم كذ
 ) الاحترازیة (الفرع الثانيو 

 : بدء الاجراءات و تحدید المواعید. الفرع الاول

ل في النزاع المعروض علیه هو ان یقوم بتنظیم اجراءات  صللمحكم سلطة قبل بدءه للف
 تحكیم سواء كل من بدء في الاجراءات  (اولا) ثم سلطة في تحدید المواعید (ثانیا ).ال
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 اولا : بدء الاجراءات.

مباشرة ة وتتربت علیه بصفة لقانوني الذي یكون جزء من الخصومالاجراء هو العمل ا
 .)1(اثار اجرائیة

ي تحقیق میزة كبیرة فوتجدر الاشارة هنا الى ان لتحدید بدیة الاجراءات التحكیم اهمیة 
والإقبال  ،)2(وهي السرعة التي كانت من الاسباب الرئیسة لازدهار هامة لنظام التحكیم،

 وخصوصا تجاریة .  ،المتزاید على اتخاذه طریق بفضل منازعات دولیة

والاصل ان المحتكمین هم الذین یحددون الاجراءات التي یستوجب على هیئة التحكم 
فان هیئة التحكیم تتبع ما تراه ملائما من اجراءات بما لا  ،هذا التحدیداتباعها فإذا تخلف 

 .)3(یخل بالقانون واجب التطبیق و قواعد النظام العام

جراءات التحكیم و یتضح ذلك من نص الوقت الذي تبدأ فیه إ يالمشرع المصر وقد بین 
یم من الیوم الذي یتسلم من قانون التحكیم التي تنص على انه تبدأ اجراءات التحك 27المادة 

 .)4(ما لم یتفق الطرفان على موعد اخر ،فیه المدعي علیه طلب التحكیم من المدعي

 إجراءاتفي تحدید تاریخ بدأ  بها  ولمالمحتكمین هي المع إرادةویتضح من النص ان 
فیمكنهم اعتبار تاریخ تقدیم طلب التحكیم الى الهیئة او مدیر المركز التحكیم الدائم  ،التحكیم

 إجراءاتفلا تعتبر  قلم یوجد مثل هذا الاتفا فإذا ،مثلا الإجراءاته هو تاریخ بدأ یالمتفق عل
تحكیم من طلب الالمن یوم تسلیم المدعي علیه ما یفید تقدیم  إلا ،التحكیم قد بدأت

 .)5(المدعي

                                                           
 ،العدد الرابع  ،محمد سلیم العوار بحث بعنوان اجراءات التحكیم في القانون المصري المنشور في مجلت التحكیم العربي )1(

 م .2001اغسطس 
 142ص  ،المرجع السابق ،ابراهیم احمد ابراهیم )2(
 95ص  ،المرجع السابق ،مهند احمد الصانوري)3(
 . 96ص  ،المرجع نفسه )4(
 107ص ،م  1999 ،دار النهضة العربیة القاهرة  ،الطبعة الثانیة  ،التحكیم التجاري الدولي  ،محمود مختاري )5(
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فان اجراءات التحكیم تبدأ من  ،منها  26اما قانون التحكیم الاردني فسحب المادة 
 . )1(ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك ،الیوم الذي یكتمل فیه تشكیل هیئة التحكیم

النظر الى مؤسسات التحكیم الدولیة نجد انها لا تختلف كثیرا عما جاء به القانون وب
) على انه یعتبر اجراءات 1/2الهیئة الامریكیة للتحكیم في المادة (المصري فقد نص نظام 

 .)2(التحكیم قد بدأت في التاریخ الذي تسلم فیه الهیئة الامریكیة للتحكیم اخطار التحكیم

من قانون التحكیم على وجوب صدور  45نص المشرع المصري كذلك في المادة 
 12لم یوجد هذا الاتفاق فانه یصدر خلال ن وا ،الأطرافالحكم في المیعاد الذي اتفق علیه 

كما انه یجوز للمحكم تمدید المیعاد على ان لا یزید  ،التحكیم الإجراءاتشهر من تاریخ بدأ 
 .)3(اشهر ما لم یتفق الاطراف على تمدیده 6على 

 ثانیا : تحدید المواعید .

 إصدارعلى  ،ان اغلب القواعد التحكمیة تحدد مدة معینة تلزم فیها  المحكمین
تضیع میزة السرعة التي ینشدها وهذا حتى لا  ،التي تخضع حد المنازعة احكامهم التحكمیة 

 .  )4(طرافالأ

من وجود الشرط  اولا ،فانه یتأكد الإجراءاتانه یجب تنویه ان المحكم قبل بدأه في 
 )5(وذلك بفحص العرض المقدم الیه ،مي وصحتهیلتحكا

 إبلاغكما تختص هیئة التحكیم بتحدید تاریخ ومكان جلسات التحكیم على ان یتم 
و بهذه المواعید قبل انعقاد الجلسة او الاجتماع بفترة كافیة حسب  ،ممثلهم أوالمحتكمین 

                                                           
 . 97ص  ،المرجع السابق ،مهند احمد الصانوري)1(
 97ص  ،المرجع نفسه)2(
   64ص  ،المرجع السابق ،جي ربیع و لكحل فیروز متی)3(
التحكیم التجاري الدولي الطبعة الاولى دار الثقافة  ،دراسة مقارنة الاحكام ،التحكیم التجاري الدولي  ،فوزي محمد سامي )4(

  305ص ،  2006الاردن   ،لنشر و التوزیع 
المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة، الماتسر تخصص علاقة دولیة خاصة  ،مسعودي اسماء )5(

 ,37، ص 20154جامعة قصدي مرباح، ورقلة،  قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،



 النطاق القانوني لسلطات المحكم   الفصل الثاني:                                        
 

39 

المتحكمین بها وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها دون  إعلاننتأكد من  إنو  ،ظروف كل نزاع
وبعكس ذلك سوف یكون الحكم معرضا  ،حكم صاحب المصلحةالحاجة الى طلب من الم

 . )1(وذلك احتراما لمبدأ المواجهة باعتباره من النظام العام ،لبطلان الاجراءات

انظمة مراكز التحكیم في طریقة تحدید اجال ننا نجد اختلاف في التشریعات و علیه  فإو 
وقد نصت  ،)2(اجراء على حدىتحدید المهلة لكل  أو ،التحكیم سواء لمدة تبدأ من طلب

من قواعد الاونسیسترال على انه ینبغي الا تتجاوز المهل التي تحددها هیئة  25المادة 
 ،التحكیم لتقدیم البیانات المكتوبة بما فیها بیان الدعوى وبیان الدفاع خمسة واربعین یوما

 .)3(كاذا رأت مسوعا لذل ،ولكن یجوز هیئة التحكیم ان تمدد الحدود الزمنیة

 فإنه یحق للأطراف التقدم إلى رئیس المحكمةالمیعاد ذلك حكم خلال الواذا لم یصدر 
وهذا ما یوضح لنا ان هناك عدة مواعید  ،)4(الإجراءاتبطلب تحدید میعاد اضافي او انهاء 

 وهي : 

 : المیعاد الاتفاقي -)1

انتهاء  أي ،لاتفاق الاطراف التي تنتهي بانتهاء مهمة المحكم الأولویةوهو اعطاء 
كما  ،وتحدید المدة قد یرد في  شرط التحكیم او المشارطة ،الحكم وإصداراجراءات التحكیم 

بشكل ضمني وذلك بحضور الاطراف امام المحكم  آوقد یتفق على مد المیعاد بشكل صریح 
 .  )5(وا بانتهاء المیعاددون ان یتمسك ،ابداء دفاعهم في الموضوعو 

                                                           
 98ص ، مرجع سابق  ،مهند احمد الصانوري)1(
 124ص ، المرجع السابق  ،بودیسة كریم )2(
 www.uncitnol.orgقع : و على الم 2010من قواعد الاونسیسترال للتحكیم بصیغتها المنفتحة  25بنظر المادة )3(
 305ص  ،المرجع السابق ،فوزي محمد سامي )4(
 64ص  ،المرجع السابق ،متیجي ربیع و لكحل فیروز )5(

http://www.uncitnol.org/
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اذا اتفق الاطراف  ،كما یمكن تحدید المیعاد وفقا لقواعد و لوائح احد المراكز التحكیم 
 .   )1(المركزا التحكیم على ان یتم التحكیم وفقا للاجراءات المتبعة امام هذ

 المیعاد القانوني 

فتقوم هیئة  ،الإطرافلیتم الاخذ بالمیعاد القانوني في حال لم یحدد المیعاد من قبل 
التحكیم بالأخذ لنصوص القواعد الاجرائیة واجبة التطبیق كما هو الحال للمشرعین المصري 

 . )2(اشهر 6شهر والمشرع الفرنسي ب 12حیث حددها المشرع المصري  ب ،والفرنسي

اشهر تبدأ من  4الاخر میعاد في حال لم یتفق الاطراف بع الجزائري هو ر مشالحدد 
 . )3(تاریخ تعین المحكمین او من تاریخ اخطار محكمة التحكیم 

هذا بالنسبة لتحكیم  ،الإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة و  1018طبقا لنص المادة 
سلطة  إلىیعود  والأمرللتحكیم الدولي فلم ینص على مهلة التحكیم  ام بالنسبة ،الداخلي 

او تطبیق نفس الاحكام على التحكیم الدولي حیث یلاحظ ان المدة التي حددها  ،)4(الارادة
وبالتالي یكون المشروع  ،المشروع المصري لا تخدم نظام التحكیم الذي یتطلب السرعة

 . )5(الجزائري قد وفق في ذلك

حیث اعطى المشروع  2108قد یحدث ان تقوم المحكم بمد المیعاد طبقا لنص المادة 
وفي حالة عدم  ،طرافالأبموافقة  الأجلله هذه السلطة بنصها غیر انه یمكن تمدید هذا 

والمشرع هنا لم یحدد المدة الاضافیة التي   )6(الموافقة علیه یتم التمدید وفقا لنظام التحكیم
 .  )7(یمكن ان یأمر بها الحاكم

                                                           
 .336ص ، المرجع السابق،لزهر بن سعید)1(
 . 336ص المرجع السابق،  ،فوزي محمد سامي)2(
 337ص  ، المرجع السابق لزهر بن سعید،)3(
 سالف الذكر 09-08امر رقم )4(
 122ص  ، المرجع السابق بودیسة كریم،)5(
 64ص  ، المرجع السابق ،متیجي ربیع و لكحل فیروز)6(
 . 339ص ، المرجع السابق، لزهر بن سعید )7(



 النطاق القانوني لسلطات المحكم   الفصل الثاني:                                        
 

41 

 تدخل القضاء : المیعاد ب یددتم -)2

اذا اقتضت الضرورة  والإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة  1048نصت المادة 
 ،تثبیت الاجراءات  أوالقضائیة في تقدیم الادلة او تمدید مهمة المحكمین  مساعدة السلطة 

بالاتفاق مع هذه الاخیرة او لطرف  لأطرافل أواز لمحكمة التحكیم جفي حالات اخرى  أو
الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له من طرف محكمة التحكیم ان یطلبوا بموجب عویضة 

 .  )1(تدخل القاضي المختص و یطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي

حق لطرفي التحكیم او احدهما الحكم خلال المدة المتفق علیها ی فان لم یصدر المحكم
 ،)2(إضافيبطلب الى رئیس المحكمة المختصة من اجل اصدار امرا بتحدید موعد التقدیم 

من قانون التحكیم  45الذي ذهب الیه المشرع المصري في نص المادة  الأمرهو نفس و 
الذي جعل تدخل القضاء لمدة المیعاد متوقف على طلب احد الطرفین لرئیس  ،المصري 

 .  )3(المحكمة المختصة

من نظام التحكیم لغرفة التجارة  24بالرجوع الى نص المادة یجب التنویه الى انه 
 6الحكم النهائي خلال المدة اقصاها  بإصدارمن المحكم  ألزمتنجدها قد  فإننا ،الدولیة

باعتماد هیئة  ،العامة الأمانةاشهر تسري ابتدأ من تاریخ اعلام محكمة التحكیم من قبل 
 .  )4(كیمالتحكیم لوثیقة التح

 والاحترازیة .یة  الثاني : اتخاذ التدابیر التحفظالفرع

تقتضي طبیعة موضوع النزاع و ملابسات الدعوة المعروضة على هیئة التحكیم سرعة 
اتخاذ بعض التدابیر المؤقتة او التحفظیة او اصدار بعض الاحكام الوقتیة تجنبا لضرر 

الحكم المنتهي للمنازعة و لهذا وجب علینا الذي یلحق بطرفین نتیجة الانتظار حتى صدور 
                                                           

 سالف الذكر . 09-08من الامر رقم  1048بنظر المادة )1(
 44ص  ، المرجع السابق ،حددان الطاهر )2(
 65ص ، المرجع السابق ،متیجي ربیع و لكحل فیروز )3(
 www.iccwbo.org.courtarbitrationمن قو اعد الغرفة التجاریة الدولیة على الموقع : 24ینظر المادة )4(

/index.hto/ id=4/99 
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قف و ان نتطرق الى مفهوم التدابیر المؤقتة و التحفظیة (اولا ) و اهمیة التدابیر (ثانیا) وم
 . )1(التشریعات منه (ثالثا) 

 اولا : مفهوم التدابیر المؤقتة و التحفظیة.

التنفیذیة لحمایة القضائیة و التدابیر المؤقتة هي عبارة على حمایة بدیلة تحل مؤقتا محل 
 العادیة.

مول او الأالتحفظیة انها التدابیر التي تتخذ لحمایة و یقصد كذلك بالتدابیر المؤقتة و 
 ،ري وحق حسب المنقول وغیر منقولصون الحقوق مثل الحجز الاحتیاطي او التأمین البح

 .)2(فیها قرار نهائيالمؤقتة فهي التي تنظم وقتیا حالة مستعجلة ان یصدر  الإجراءات أما

یصدر التي یحكم بها مؤقتا الى ان  ،ومثال ذلك على التدابیر المؤقتة النفقة الوقتیة 
التعویض المؤقت الذي یحكم به حتى یتم الفصل في دعوى و  ،حكم موضوعي في النفقة

بصفة نهائیة او صدور حكم مستعجل بوقف ترد مستأجر او المسؤولیة وتحدید التعویض 
صدور حكم بغرامة تهدیدیة  أو ،عین بصفة مؤقتة او وقف تنفیذ حكم بصفة مؤقتةتسلیم 
 . )3(وقتیة

 فظة على الحق لضمانه في المستقبلاما التدابیر التحفظیة فهي التي تهدف الى المحا
ومثالها الحجز التحفظي  ،فهي وسائل تكفل وجود الحق عندما یصدر الحكم في الموضوع 

ظة على الاموال المدین ویتیح لدائن بعد الحصول على حكم بثبوت الذي یهدف الى المحاف
 .  )4(اختیارا او جبراالحق وصحة الحجز باستفاء حقه 

                                                           
 103ص  ، المرجع السابق ،مهند احمد الصانوري)1(
 86ص  ، المرجع السابق ،متیجي ربیع و لكحل فیروز )2(
 103ص  ، المرجع السابق ،مهند احمد الصانوري)3(
 103ص  نفسه،  المرجع)4(
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هي حمایة وقتیة  خاذ التدابیر الوقتیة والتحفظیةوتعتبر هذه الحمایة التي تترتب على ات
 .)1(الى تحل محلها الحمایة الموضوعیة الدائمة 

 التدابیر المؤقتة و التحفظیة .ثانیا : أهمیة 

حیث تعتبر تدابیر  ،تظهر اهمیة اتخاذها في الحاجة الى السرعة في قضایا التحكیم
تحقق العبء  أنهافضلا على  ،ضرر حال إزالةوقائیة لحمایة الخصم من ضرر محتمل او 

التحكمیة وتظهر اهمیة كذلك بالنسبة للمنازعات  )2(عن القضاء وتقصد في الوقت وقفات
حیث الحاجة الیها اشد خاصة مع وجود مبررات تتطلبها والتي یمكن بیان  ،بشكل اكبر

 )3(بعضها فیمایلي :

 قضایا والتي تتطلب اجراء فوري وسریع .الحاجة الى السرعة في بعض ال -1

ولیست  ،ان الغایة من هذه التدابیر هي غایة وقائیة لحمایة طالب من ضرر محتمل -2
 غایة تهدف الى ازالة ضرر حال .

یؤدي اتخاذ هذه الاجراءات بمعرفة هیئات التحكیم الى الاقتصاد في الوقت و النفقات  -3
 )4(فضلا عن تخفیض العبء عن القضاء .

 أن الأولالفرض  ،ان اصدار التدابیر المؤقتة  او التحفظیة لا یخرج عن فرضین 
نیة طبقا ما ینص علیه اتفاق التحكیم او لائحة هیئة من المحاكم الوطتصدر هذه التدابیر 

التحكیم المختصة من منح المحاكم الوطنیة اصدار هذه التدابیر والتي تأخذ شكل حكم 
 .  )5(وهذا ما یجول دون اشكال في تنفیذها ،قضائي یتمتع بالصیغة التنفیذیة

الحالة لا تتمتع بالقوة اما الفرض الثاني تصدر هذه التدابیر من هیئة التحكیم وفي هذه 
لأنها لا ترقى الى مرتبة الحكم القضائي الواجب النفاذ طبقا لما تقضى به اتفاقیة  ماالإلز 

                                                           
 103ص مهند أحمد الصانوري، المرجع السابق، )1(
 86ص  ، المرجع السابق ،متیجي ربیع و لكحل فیروز )2(
 24/ 23ص  1997دار النهضة القاهرة ،التدابیر و التحفظیة في التحكیم التجاري  ،علي الشحات الحدیدي )3(
 103ص  ، مرجع السابق ،الصانوريمهند احمد )4(
 .147بودیسة كریم، المرجع السابق، ص)5(
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العدید من  أن إلا ،)1(خلت من أیة اشارة للموضوع الأخیرةكون هذه  ، 1958نیویورك لسنة 
التشریعات  الوطنیة التي تمنع حق الطرف الذي صدر الحفظ لصالحه ان یلجأ الى القضاء 

وهذا  ،اذ لم یلتزم به من صدرت ضده هذه التدابیر ،اللازمة لنفاذة الإجراءات لاتخاذالوطني 
ن م 26/2و كذا المادة   046/2إ الجزائري من خلال المادة  ،م ،إ ،إطار قهو المعمول به 

 .)2(قانون التحكیم المصري

 ثالثا : موقف التشریعات الوطنیة والدولیة من تدابیر التحفظیة.

المحكم  أوات المنظمة لتحكیم التجاري الدولي لهیئة التحكیم عالعدید من التشری أقرت
والتي تتم  ،التحفظیة على ان لا تحسس بأصل الحق المتنازع فیه أوالتدابیر المؤقتة  باتخاذ

بحین و  ،مور التي لا تحتمل الانتظاربالاستعجال من اجل تفادي أخطار التأخیر في الا
 . )3(صدور الحكم الفاصل في المنازعة 

ونجد من بین التشریعات التي أخذت بذلك التشریعات الداخلیة كقانون الاجراءات 
منه الذي ات المدنیة والإداریةقانون الإجراء 1046الجزائري في نص المادة  والإداریةالمدنیة 

 . )4(بناءا على طلب أحد الأطراف التحفظیة أویمنح للمحكم سلطة اتخاذ التدابیر المؤقتة 

من قانون التحكیم التي نصت على ان '' یجوز  24وكذا المشروع الفرنسي في المادة 
و بناءا على طلب احدهما ان تأمر  ،تفاق على ان یكون لهیئة التحكیملطرفي التحكیم الا

 .  )5(منهما بإتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة او تحفظیة تقتضیها طبعة النزاع

 

                                                           
موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي الكتاب الثاني، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  الأحدب عبد الحمید،)1(

 .509، ص 2008
 148ص بودیسة كریم المرجع السابق، )2(
 143ص ،رجع نفسه مال)3(
 سالف الذكر 09-8من الامر  1046ینظر المادة )4(
 15ص  ،والتجاریة سالف الذكر قانون التحكیم في المواد المدنیة من 24نظر المادة ی)5(
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للمحكم في اتخاذ هذه الاجراءات ع الفرنسي كذلك سلطة تقدیریة كذلك اعطى المشر 
عند الامن القضائي من السلطات التي تمنح للمحكم بممارستها استثنى الحجز التحفظي  و و 

 .  )1(الاخذ بالتدابیر التحفظیة و المؤقتة

من قواعد غرفة التجارة الدولیة التي اقرت  27ما بالنسبة للقوانین الدولیة فنجد المادة أ
بها تنص على '' یجوز لمحكمة التحكیم عند تسلم الملف مالم یتفق الاطراف على غیر ذلك 

 مؤقت تراه مناسبا ... أوتدبیر تحفظي  باتخاذ الأطرافان تأمر بناء على طلب احد 

من قواعد الاونسسترال '' یجوز لهیئة التحكیم ان  26وكذلك ما نصت علیه المادة 
. و نفس الامر الذي ذهبت الیه المادة )2(تصدر تدابیر مؤقتة بناء على طلب احد الاطراف

الاطراف على غیر ذلك من اتفاقیة واشنطن التي تنص على '' یجوز للمحكمة الا اتفق  47
في حالة ما اذا قدرت ان الظروف نتطلب ذلك ان توصي بأي اجراء مؤقتة یجب اتخاذها 

 . )3( "لمحافظة على حقوق اي من الطرفین

 الثاني المطلب

 اختیار القانون الواجب التطبیق المحكم في سلطة

الصعبة  مة من المسائلمسألة القانون الواجب التطبیق على العقود بصفة عاإن 
حیث تتضح هذه الصعوبة عند اشارة هذه المسألة امام المحكم الدولي خطر مات  المعقدة،و 

بخصوص القانون  عدة اتفاقیات دولیة وأبرمت ،ا ظهرت عدة اتجاهات فقهیة، لذالتحكیم
وثانیا  ،الأولالتحكیم وهذا ما سوف ندرسه في الفرع  إجراءاتسواء على  الواجب التطبیق،

 على موضوع النزاع والذي سوف نتناوله في الفرع الثاني. 

 
                                                           

 85ص   ، المرجع السابقمتیجي ربیع و لكحل فیروز )1(
 لف الذكراس –من قواعد الانسترال 26المادة )2(
ها یادق علمص ،من اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول الاخرى  47المادة )3(

 . 1995سنة  ، 66الجریدة الرسمیة عدد :  ، 30/10/1995مؤرخ في  346_  95بموجب المرسوم رئاسي  رقم 
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 الإجراءات المعتمدة في التحكیم الالكتروني ول : الفرع الأ 

یعتمد التحكیم الالكتروني على نفس الإجراءات المعتمدة في التحكیم التقلید أو العادي 
فتتم العملیة عن  ویضاف إلیها وباتفاق الأطراف قواعد إضافیة خاصة بالتحكیم الإلكتروني

 بعد باستعمال الانترنت.

 أولا: تقدیم طلب التحكیم 

التقدم بطلب التحكیم إلى مركز التحكیم عن طریق كتابة نموذج مبین على موقع  یتم
، أو الجهة المعنیة بالتحكیم مبینا فیه طبیعة الخلاف )1(الانترنت والمعد سلفا من قبل المركز

 یقترحه من حلول مناسبة.الناجم عنه النزاع وما قد 

حتى تتحدد ولایة المحكمین    تتضمن وجوبا وثیقة التحكیم تعیینا لموضوع النزاع
 ا ما تشترط مراكز التحكیم تضمین طلب التحكیم البیانات الشخصیة والموضوعیة منها:وغالب

أسماء الأطراف وطبیعة أعمالهم وعنوانیهم الالكترونیة، وصف لطبیعة النزاع 
الغرض من الطلب وطبیعة التسویة المطلوبة، قائمة أدالة الإثبات، نص بند  وظروفه،

 .)2(التحكیم، أو مشارطة التحكیم أو أي معلومة أخرى تفید ذلك

 .: القانون الواجب التطبیق على التحكیم الالكترونيثانیا

سواء  )3(للأطراف في اختیار القواعد التي تنظم إجراءات المنازعةتمنح حریة كاملة 
. )4(بوضع هذه القواعد ي اتفاق التحكیم أو بالإحالة لقانون معین لتنظیم هذه الإجراءات

سواء بوضع هذه القواعد في اتفاق التحكیم أو بالإحالة لقانون معین لتنظیم هذه الإجراءات 
                                                           

 .58أبو الهیجاء محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص )1(
خلیفي سمیر، حل النزاعات في عقود التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص تعاون  )2(

 15، ص2010دولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
في القانون، فرع قانون التحكیم كألیة لتسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر تیاب نادیة، )3(

 .125، ص الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون سنة نشر
 .293إیناس خالدي، المرجع السابق، ص )4(
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وخصوصیات العالم الافتراضي تفرض على الأطراف الخضوع لإجراءات التحكیم الالكتروني 
تهدف إلى تحدید أنظمة الإثبات وتحدید الوسائل الفنیة التي تضمن احترام مبادئ والتي 

المواجهة والدفاع والقواعد المتعلقة بالاجتماعات الالكترونیة، وللأطراف الحریة في اختیار 
 . )1(القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

 ثالثا: إخطار أطراف التحكیم بموعد التحكیم.

المركز بعد إخطار المدعي علیه في التحكیم من طرف أمانة المركز وقبوله یقوم  
، بإدراج القضیة ضمن جدول أعماله، ویقوم المركز بالاتصال بالأطراف التحكیم الالكتروني

بواسطة البرید الالكتروني لمتابعة الإجراءات وذلك وفق فترات زمنیة معینة ومن ثم یتم أداء 
دة التي تختلف من مركز التحكیم إلى آخر وإخطار الطرفین بأول الرسوم الإداریة المحد

 .)2(جلسة للاستماع والمناقشة وتبادل الوثائق والطلبات

 رابعا: تعیین المحكم 

یحق للأطراف تعیین المحكمین سواء بالنص على تعیینهم في اتفاق التحكیم مباشرة 
الافتراضیة لكن یبقى أن الاتفاق  أو بالإشارة إلى نظام التحكیم المؤسسي، كنظام المحاكم

على التحكیم النظامي یقید الأطراف في اختیار المحكم، فنظام المحكمة الافتراضیة هو أن 
 . )3(تختار أمانة المحكمة أو المحكمین

 الفرع الثاني : القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع . 

یعتبر القانون واجب التطبیق على موضوع النزاع من اهم قضایا التحكیم مهد اساس 
حكم التحكیم وبالتالي حسم النزاع وانهائه لذا تقوم من خلال هذا الفرع بالتعرف  إصدارفي 

سلطة المحكم اجب التطبیق على النزاع (اولا) و على حریة  المحتكمین في تحدید القانون الو 
 نون واجب التطبیق على النزاع (ثانیا) . في اختیاره للقا

                                                           
 .159خلیفي سمیر، المرجع السابق، ص  )1(
 .159المرجع نفسه، ص)2(
 .323خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص)3(
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 لواجب التطبیق على موضوع النزاعالطابع الاتفاقي للمحكمین في تحدید القانون ااولا : 

ارست غالبیة التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة للتحكیم مبدأ سلطان الارادة في 
 .)1(تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع في خصومه التحكیم 

فاذا اختار الاطراف قانون دولة معینة فان المحكم ملزم بتطبیق قواعد تلك الدولة على 
جانب من الفقه الى انه على المحكم تطبیق القواعد النزاع وفي هذه الحالة یذهب 

 . )2(الموضوعیة في القانون المختار دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على  1050وقد نص المشرع الجزائري في مادة 
 .)3(''ره الاطرافاعد القانون الذي اختاانه '' تفصل محكمة التحكیم في نزاع عملا بقو 

القانون الوطن مثلا فالمحكم یلزم بما اختاره الاطراف و ذلك طبقا  الأطرافاختار  وإذا
تبنیه مداهم الاتفاقیة والتشریعات الوطنیة منها المشرع  الأمرسالفة الذكر وهذا لنص المادة 

 )4(من قانون الاجراءات المدنیة والمشرع المصري من قانون التحكیم 1456الفرنسي في مادة 
 . 

یكون  نأما لتطبیق بشكل صریح و هذا لإختیار إو قد یختار الاطراف القانون لواجب ا
اصبحت تقر به جمیع التشریعات وذلك بإعفاء في العقد الاصلي او في اتفاق مستقبل فقد 

با طالما لا یمس بالنظام في اختیار القانون الذي یرونه مناس الأطراف لإرادة الأولویة
 .)5(العام

 

 ثانیا : سلطة المحكم في اختیار القانون الواجب  التطبیق على موضوع النزاع : 
                                                           

 133ص  ،المرجع السابق وريمهند احمد الصان)1(
   261ص  2002دار الشروق مصر  ،الطبعة الاولة ،موسوعة التحكیم التجاري الدولي  ،خالد محمد القاضي )2(
 سالف الذكر . 08/09الامر )3(
 76ص  ،المرجع السابق ،متیجي ربیع لكحل فیروز )4(
 130ص  ،المرجع السابقالتحكیم  ،تیاب نادیة )5(
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المحتكمین فما یتعلق باختیارها للقواعد ترجمت غالبیة النظم القانونیة على احترام ارادة 
 )1(القانونیة التي تحكم موضوع النزاع

انه یمكن ان یكون للهیئة التحكمیة او المحكم سلطة تقدیریة في البحث عن قانون  إلا
التحكم وذلك في غیاب الارادة  اطراف ازعات القائمة بین الواجب التطبیق على المن

المنازعة فله ان یختار القانون الدولة التي جرت فیها واقع  لأطرافالضمنیة  أوالصریحة 
 .  )2(النزاع او التحكیم او ایة قواعد قانونیة نافذة في دولة اخرى

وبذلك المحكم سلطته لیست مطلقة حیث الزمته اغلب التشریعات ومن بینها المشرع 
وع المنازعة فاذا كانت الجزائري باختیار القواعد الموضوعیة للقانون الاكثر اتصالا الموض

او قانون   )3(حول صحة العقد فان القانون المطبق هو قانون الدولة التي ابرم فیها العقد
كما انه  یحق للمحكم تطبیق )4(الدولة التي تم التنفیذ فیها او اتفق الاطراف على تنفیذه فیها

التي اعتمدت علیها معظم الاعرف التجاریة التي تعتبر مصدر قانون التجارة الدولیة و القواعد 
 .)5(منه 17/2الاتفاقیات والتشریعات منها نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة في نص المادة 

من قانون الاجراءات المدنیة  1050ن المشرع الجزائري اكد هذا في المادة أما ك
الاعراف التي صل حسب قواعد القانون و فالاداریة على انه '' في غیاب هذا الاختیار تو 

'' كما یمكن للمحكم الاستناد الى قانون الجنسیة و ذلك في حالة نفق الارادة )6(تراها ملائمة
الصریحة او الضمنیة او مكان التحكیم او موطن الاطراف للبحث عن القانون الواجب 

 . )7(موضوع المنازعة أواتصالا وارتباطا بالعقد  الأكثرالتطبیق 

                                                           
 135ص  ،المرجع السابق ،وريالصانمهند احمد )1(
 77ص   ،المرجع السابق ،متیجي ربیع لكحل فیروز )2(
 317ص  ، المرجع السابق ،لزهر بن سعید )3(
 53ص ، المرجع السابق ،مسعودي اسماء )4(
 317ص  ،المرجع السابق ،لزهر بن سعید)5(
 من قواعد الغرفة التجاریة الدولیة سالفة الذكر . 17/2المادة )6(
 سالف الذكر 09_08مر رقم الأ)7(
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الذي یرجع مفهومها الى ضمیر  والأنصافبقواعد العدالة  لأخذاكما یجب على المحكم 
المحكم و ذلك بتنازلهم عن حقوقهم الشخصیة بموجب شرط التحكیم القاضي بالفصل في 

 .  )1(والأنصافمنازعة وفقا لمبادئ العدالة 

لحسم المنازعة حیث لا یلجأ المحكم عند اتخاذ قرار التحكیم الى تطبیق مبادئ العدالة 
  بالصلح من قبل الاطراف المتنازعة.الا اذا كان مفوضا 

هو لا یتقید بأي نصوص تشریعیة   والأنصافوفي هذه الحالة یستند لمبادئ العدالة 
لة او أیة قواعد قانونیة ایا كان مصدرها ویفصل في المنازعة وفق ما یراه محققا للعدا

 . )2(دفاعهم أوجهبداء إ للأطرافساواة و یتیح یرضي ضمیره طالما انه یحقق مبدأ المو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 135ص  ،المرجع السابق ،الصانوري مهند احمد)1(
 78ص  ،المرجع السابق متیجي ربیع، لكحل فیروز،)2(
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 المبحث الثاني

 التحكیمیة سلطة المحكم في انهاء الخصومة

 أجازم لسلطة للمحكم حیث یالوطنیة والانظمة الخاصة بالتحكاعطت مختلف القوانین 
 له المشرع ممارسة مهمة التحكیم ومنحه سلطة اصدار الحكم . 

الذي یعطي للمحكم اهمیة كبیرة  الأمر ،الأطراف لإرادةة المحكم بغیاب وتظهر سلط
وذلك من خلال  الإثباتومنها سلطة المحكم  في مجال  ،في عملیة سیر مجریات التحكیم

في  إلیهالمستندات وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء وهذا سنتطرق  أصولعلى  ،الاطلاع 
 المطلب الاول. 

المحكم في إنهاء الخصومة تمر بعدة مراحل قبل إصداره للحكم وعلیه فإن سلطة 
النهائي، وذلك من خلال إجراء المداولات وعقد جلسات وإنهاء الخصومة وهذا ما یساعد في 

 تكوین قناعته والفصل في المنازعة وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني.

 المطلب الاول

 المحكم في مجال الاثبات سلطة

الاصل ان الاثبات یتم بالوسائل التي یقدمها المحتكمین لمحكمة او یطلبون منها 
یبني حكمه على ما  لأنه إلیهوان للقاضي حریة تقدیر كل دلیل او مستند یقدم  ،مباشرتها 

 اقتنع به من وقائع الدعوى . 

ه او بناء بها من تلقاء نفس یأخذفقد  ،للإثباتالمناسبة  الإجراءاتوللمحكم سلطة اتخاذ 
الاطلاع على  ،حكمه لإصدارالتي تساعد المحكم  الإجراءاتومن  ،الأطرافعلى طلب 

 الاستعانة بالخبراء (ثالثا).المستندات (اولا ) سماع الشهود (ثانیا) 
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 صول المستندات الفرع الاول : الاطلاع على ا

ممیزة حیث عادة ما یشكل الاثبات الكتابي في التحكیم التجاري الدولي وسیلة اثبات 
وذلك  ،وتعتبر اقوى ادلة الاثبات قدیما وحدیثا ،)1(یكون عن طریق مستندات ترفق المذكرات

الكتابة تشمل الكتابة بخط الید اي التقلیدیة او بأیة و  ،لها من اهمیة في حفض الحقوق  أما
قد راعت و )2(على شكلها الالكتروني و لها نفس الحجیة المقررة للكتابة التقلیدیة وسیلة حدیثة

من قواعد الاونسسترال بنصها یجوز لهیئة التحكیم  27ذلك عدة قوانین تحكمیة منها المادة 
ان تطلب من الاطراف في اي وقت اثناء اجراءات التحكیم ان یقدموا في غضون مدة 

 .)3(مستندات او اي ادلة اخرىتحددها الهیئة وثائق و 

السلطة لهیئة التحكیم في الاطلاع  ،من قانون التحكم المصري  28وقد خولت المادة 
 )4(على المستندات

/) من ذات القانون نصت على حق هیئة التحكم بقولها یجوز 30/3كما أن المادة (
صورا من لاحوال لكل من الطرفین ان یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حساب ا

بعض الوثائق وادلة اثبات التي یعتبرهم  أوكل  إلىوان یتسیر  إلیهاالوثائق التي یستند 
تقدیمها ولا یخل هذا بحق هیئة  التحكیم في اي مرحلة كانت علیها الدعوى في طلب تقدیم 

 .)5(اصول المستندات او الوثائق التي یستند الیها اي من طرفي دعوى

من قانون الاجراءات  1021أما بالرجوع الى المشرع الجزائري نجده نص في المادة 
المدنیة والاداریة على انه "اذا طعن بالتزویر في ورقة أو حصل عارض جنائي یحیل 

وهذا ما یوضح امكانیة لجوء المحكم  ")6(المختصةالمحكمون الاطراف الى الجهة القضائیة 

                                                           
 81ص  ،المرجع السابقحددان الطاهر )1(
 125ص  ،بودیسة كریم المرجع السابق)2(
 ال سالف الذكرمن قواعد الاونسیتر  27ینظر المادة )3(
 16ص  ،من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة سالف الذكر 28المادة ینظر )4(
 109ص  ،مهند أحمد الصانوري، المرجع السابق)5(
 سالف الذكر 09-08من الامر  1021ینظر المادة )6(
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وثائق مهمة في العملیة التحكیمیة اذ لیس هناك ما یمنعه من  للاستعانة بالمستندات أو اي
خاصة اذا كان هناك مستند تحت ید احد الاطراف یفید في حل المنازعة اذا ما طلب ذلك 

، غیر انه قد یحدث ان یمتنع احدهم عن الامتثال لامر المحكم في )1(ذلك الطرف الاخر
اتفاق الاطراف بالتالي فالمحكم لا یملك سلطة تقدیم المستند بحكم ان التحكیم یقوم على 

 .)2(الاجبار على احضار المستند

ولا جدال ان معظم التشریعات المنضمة للتحكیم التقلیدي تشیر الى تبادل المستندات 
المكتوبة دون تحدید  امكانیة تقدیم المستندات الالكترونیة، كون في اطاره تكون الاخطارات 

من  28/1، وهذا ما تقره المادة )3(یر الخبراء ذو الدعامة الورقیةو المذكرات و كذا بتقر 
على انه یقع على المدعي عبء اثبات  2010بصیغتها المنفعة عام  للتحكیم لراونتستالا

الوقائع التي یستند الیها في تأیید دعواه، عن طریق تقدیم كل البیانات والمستندات التي 
 )4(نعتبرها ذات صلة بالموضوع

من قانون  1048لمحكم اللجوء الى القضاء طبقا لما نصت علیه المادة یحق ل
الاجراءات المدنیة والاداریة حیث جاء فیها " اذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة 
في تقدیم الادلة ، او تمدید مهمة المحكمین او تثبیت الاجراءات او في حالات اخرى ، جاز 

ل بعد لاخیرة او الطرف الذي یهمه التعجیلاتفاق مع هذه المحكمة التحكیم والاطراف با
الترخیص له من طرف المحكمة التحكیم ان یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي 

 )5(المختص

وله ان یتحقق زیادة على ذلك في ظل اختصاصه من سلامة المستندات المقدمة له 
نسبته الیه وان التوقیع من التزویر، فقد یتقدم احد الاطراف بمستند ینكر فیه الطرف الاخر 

                                                           
 289ص  ،لزهر بن سعید، المرجع السابق)1(
صري ووفقا لأهم قواعد وأنظمة التحكیم الدولیة المؤتمر السادس إجراءات التحكیم لقانون التحكیم المالصاوي أحمد السید، )2(

 .819، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص2008أبریل  28/30عشر المنعقد في فقرة ما بین 
 133ص ،بودیسة كریم ، المرجع السابق)3(
 ترالیسمن قواعد الاون 29انظر المادة )4(
 سلف الذكر 09-08الامر )5(
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ومعاینته دون ان یكون له  الأمرفي  قرغما على المحكم سوى التحقی الذي علیه لیس توقیعه
 )1(لان مسألة الفصل فیه تخرج عن ولایته تزویر،اختصاص الطعن في ال

 : سماع الشهود عن بعدالفرع الثاني

ترال الشهادة بأنها رسالة بیانات أو سجل آخر یؤكد یمن قواعد الأونیس 2عرفت المادة 
 .)2(أن الارتباط بین الموقع، وبیانات إنشاء التوقیع

جلسات المرافعة حیث نصت على یمكن ان یدلي الشاهد لشهادته كتابة أو شفاهة في 
تكون شهادة  أنترال تنص على یمن قواعد الونس 27، فنجد المادة )3(ذلك مختلف التشریعات

الشاهد خطیة ممهورة بتوقیعه حیث نصت على" یجوز للشهود بمن فیهم الشهود الخبراء ان 
 )4(یدلوا باقولهم مكتوبة وممهورة بتوقیعهم مالم توعد هیئة التحكیم بخلاف ذلك

یختص المحكم باجراء استجواب للشهود یحدد فیه موضوع الشهادة واسماء الشهود 
الطلب الذي یقدمه ، ویبلغ المحتكمین بذلك الموعد بناءا على وموعد الاستماع الیهم

 )5(المحتكمین  قبل انعقاد الجلسة والمتضمن اسماء الشهود و عناوینهم

كما ان المحكم له سلطة تقدیرللاستعانة بشهادة الشهود كدلیل للاثبات من عدمه، فقد 
التي یرى المحكم ان المستند ات والوثائق المكتوبة كافیة للفصل في المنازعة وان النقطة 

یة لم الجوانب الموضوع ضمكن، ان یرى بعسیشهد فیها الشاهد اصبحت واضحة كما ی
 )6(في ذلك فائدة رأىتكتمل فیطلب سماع الشهود اذا 

                                                           
 144ص  ،تیاب نادیة، المرجع السابق)1(
 من قواعد الأونسترال، سالف الذكر. 2ینظر: المادة  )2(
 112ص  ،مهند احمد الصانوري، المرجع السابق)3(
 انظر قواعد الانتسترال على الموقع السلف الذكر)4(
 112ص  ،مهند احمد الصانوري، المرجع السابق)5(
 128ص  ،بودییسة كریم ، المرجع السابق)6(
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یمكن للمحكم الى جانب الاستعانة بشهادة الشهود لقیام باجراء اخر وهو الانتقال 
للمعاینة ،كمعاینة البضائع وغیرها من الاشیاء المتعلقة بموضوع المنازعة كما لو تعلق الامر 

على ان یتم الانتقال للمعاینة بقرار )1(وجودها بمستندات ترى ضرورة الاطلاع علیها في مكان
هیئة التحكیم بناءا على طلب الاطراف اومن تلقاء نفسها، ولها ان تقوم بهذا الاجراء مجتمعة 
او بانتداب احد اعضاءها ، و لیس صلاحیاتها ان تنتدب شخصا من غیر اعضاءها للقیام 

 )2(بالمعاینة

 الفرع الثالث : الاستعانة بالخبراء

أعطت مختلف القوانین الوطنیة، والانظمة التحكیمیة للمحكم سلطة تعیین و ندب 
الخبراء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب المحتكمبن، ویتم الاستعانة بالخبراء لاستجلاء  

 )3(العناصر الفنیة في النزاع و التي تجاوز خبرة المحام و لا یمكنه الوصول الیه بمفرده

أي الخبیر احد الادلة الاثبات التي قد یلجأ الیها المحكم إذا ما تطلب تعد الاستعانة بر 
بمسألة فنیة معنیة یتعذر على المحكم لوحده ادراكها ، وقد یقال انه لا اهمیة الامر بالاحاطة

، ولكن رغم هذا )4(في مجال القضاء التحكیم بصفة عامة والتحكیم الالكتروني بصفة خاصة
نین الداخلیة و الدولیة التحكمیة تشید بأهمیة الاستعانة بالخبیر وندبه الرأي فإن غالبیة القوا

سواء كان بطلب من الأطراف أو من السلطة المحكم التقدیریة وهذا لوجود بعض الجوانب 
 )5(الفنیة التي لا یمكنه الوصول الیها بمفرده

بالخبراء نجد  زمن بین القوانین التحكمیة الدولیة التي أشارت الى امكانیة الاستعانة
ترال التي نصت على" یجوز لهیئة التحكیم بعد التشاور مع یمن قواعد الاونتس 29المادة 

الأطراف أن تعین خبیرا مستقلا أو اكثر لتقدیم تقریر كتابي الیها بشأن مسائل معینة تحددها 

                                                           
 291ص  ،لزهر بن سعید ، المرجع السابق)1(
 144ص، المرجع السابق  تیاب نادیة ،)2(
 115ص  ،مهند احمد الصانوري المرجع السابق)3(
 129ص  ،بودیسة كریم المرجع السابق)4(
 115ص  ،مهند احمد الصانوري المرجع السابق)5(
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لذلك  هیئة التحكیم ،و ترسل الى الأطراف نسخة من الصلاحیات التي حدد تها هیئة التحكیم
 )1(الخبیر

من قانون التحكیم المصري فإن: لهیئة التحكیم تعیین الخبیر أو  36/1ووفقا للمادة 
، الجلسة بشأن مسائل معینة تحددها لتقدیم تقریر مكتوب أو شفهي یثبت في محضراكثر 

 )2(وترسل الى كل من الطرفین صورة من قرارها بتحدید المهمة المسندة الى الخبیر

من قواعد الغرفة التجارة الدولیة إذ نصت  20مر الذي نصت علیه المادة وهو نفس الا
على" یجوز لمحكمة التحكیم بعد استشارة الاطراف ان تعین خبیرا أو اكثر وتحدد مهمتهم 
وتتلقى تقاریرهم ویتعین ان یتاح للاطراف إذا طلب احدهم ذلك سؤال الخبیر أو الخبراء 

 )3(المعینین من قبل محكمة التحكیم

ویجب ان یكون هذا الخبیر المعین حیادیا والا تعرض العزل، ویلتزم بحدود الاطراف 
عند قیام طبقا لما حددته له هیئة التحكیم على ان یلتزم الاطراف في المقابل بتقدیم كل 

 )4(المعلومات المتعلقة بالمنازعة من اجل اتمام مهمته

لتعیین الخبیر ان یتضمن طلب تعینه  كما انه توجد من القوانین التحكمیة التي تتطلب
عدد  ونوع الخبرة المطلوبة، النزاع، ونوع موضوع، ،یانات كأسماء الأطراف وعناوینهمعدة ب
 )5(الخبراء المقترح تعیینهم وغیرها من البیانات أسماء

حكمیة التي لم یشترط المشرع الجزائري الاستعانة بالخبراء تاركا ذلك للممارسات الت
یمكن تعیین المحكم للخبیر والاستعانة بخبرته لتقدیم ، ومع ذلك فانه عمل الخبیر تحدد اطار

                                                           
 سترال سالف الدكرمن قانون الاون 24ینظر المادة )1(
 19ص ، من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة سالف الذكر 36/01ینظر المادة )2(
 من قواعد الغرفة التجارة الدولیة سالف الذكر 20ینظر المادة )3(
 130ص  ،بودیسة كریم  المرجع السابق)4(
 82ص  ،متیجي ربیع ولكحل فیروز المرجع السابق)5(
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الكشوف الحسابیة أو معاینة مكتوب ،حیث له ان یفحص الدفاتر و التقریر الشفهي أو ال
 .)1(المنشآت المتنازع فیها

كما یمكن للاطراف الحصول على نسخة من تقریر الخبیر ،ولهم ان یقدموا 
للخبیر في نقطة ما مع بقاء القرار النهائي المتعلق بمسألة المتنازع  فیها ملاحضاتهم 

 )2(للمحكم

وتجدر الاشارة في هذا الصدد بان المحكم غیر مقید برأي الخبیر المنتدب في الدعوى 
 )3(وله السلطة التقدیریة في ذلك اسوة باحكام القضاء

 المطلب الثاني

 سلطة المحكم في اصدار الحكم النهائي

یتمتع المحكم في اطار خصومة التحكیم الدولي الخاص بسلطات واسعة في تسیره 
لاجراءات التحكیم واختیاره للقانون الواجب التطبیق حیث تعرفنا على كل هذا في المبحث 
الاول من الفصل الثاني وبالنظر الى مهام المحكم نجد أنه یتطلب منه القیام بعمل وتنفیذ 

الحكم لذلك سنتناول في هذا المطلب التزامات المحكم  بإصدارلتزام تصرف مجدد ألا وهو الا
أما الفرع الثاني لإصدار الحكم  مداولةحیث خصصنا الفرع الأول للفي مرحلة اصدار الحكم 

والفرع الثالث لكیفیة اصدار الحكم شكل الحكم واخیرا الفرع الرابع الذي یتمثل في سلطة 
 المحكم في انهاء الحكم

 

 

                                                           
 82ص ، المرجع السابق ،متیجي ربیع ولكحل فیروز)1(
 83ص  ،حددان الطاهر المرجع السابق)2(
 117ص ،وري المرجع السابقمهند احمد الصان)3(
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 الأول: المداولةالفرع 

الحكم فهي عبارة عن  لإصداریقصد بالمداولة تبادل الرأي بین المحكمین توصلا 
 )1(مناقشة تتم بین اعضاء هیئة التحكیم اذا تعددوا للاتفاق على وجه الحكم في الدعوى

،واذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من محكم واحد )2(حیث تأتي بعد قفل باب المرافعة
بدراسة كل أقوال وطلبات الاطراف ثم یصدر حكمه أما اذا كانت مشكلة  لیهإیرجع  فالأمر

 )3(من عدة محكمین بعدد وترى لا بد من اجراء مداولة قبل اصدار الحكم

وتكون المداولات سریة سواءا كانت في مكان واحد او تعددت الاماكن حیث لا یمكن 
في المداولة والا كان سببا للطعن في الحكم فهو ما  شخص أخر مع المحكمین  أيراك تاش

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة حیث  1025اكده المشرع الجزائري في نص المادة 
 )4("تكون مداولات المحكمین سریة"جاء فیها

سال نسخة لكل محكم في البلد الذي یوجد فیه ثم یقوم كل منهم إر حیث یقوم المحكم ب
غایة التوصل الى القرار من اغلبیة المحكمین ما لم یتفق المحكمین  إلىبابداء رایه بالمراسلة 

 )5(على غیر ذلك

من جمیع المحكمین مع ترجیح صوت الرئیس في حال  بالأغلبیةویكون صدور الحكم 
من قانون الاجراءات  1026ه المشرع الجزائري في المادة تساوي الاصوات وهذا ما اكد

 )6("الأصوات بأغلبیةالمدنیة والاداریة حیث نص على" تصدر احكام التحكیم 

 

                                                           
 171ص  ،أحمد السید الصاوي المرجع السابق)1(
 157ص  ،وري المرجع السابقمهند احمد الصان)2(
 148ص  ،تیاب نادیة المرجع السابق)3(
 ف الذكرسال 09-08من الامر 1025ینظر المادة )4(
 159ص  ،بودیسة كریم ، المرجع السابق)5(
 سالف الذكر 09-08من الامر  1026ینظر المادة )6(
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 الفرع الثاني: اصدار الحكم

بعد ان تنتهي هیئة التحكیم من سماع الادعاء والدفاع وفحص رسائل الاثبات المقدمة 
باب الجلسات وذلك تمهیدا لاصدار الحكم الذي  بإغلاقفانها تقوم  الأطرافمن طرف 

قواعد من  31توصلت الیه بعد التشاور بین اعضائها وفي هذا الصدد تقر المادة 
انه یجوز لهیئة التحكیم ان تستفسر من  2010الاونسیترال للتحكیم بصیغتها المنقحة 

ن لسماعهم واذا لم یكن جاز الأطراف كما اذا كانت لدیهم أدلة اخرى لتقدیمها او شهود اخری
 )1(لهیئة التحكیم اختتام جلسات الاستماع والمباشرة في اعداد الحكم

أما قانون التحكیم الدولي الجزائري لم یحدد مهلة للتحكیم وترك هذا الامر لسلطات 
 )2(الادارة أو نظام مراكز التحكیم

أشهر من  3منه مدة  56فإنه یحدد من خلال المادة OMPIأما نظام التحكیم السریع 
تاریخ رد الدفاع او تشكیل هیئة التحكیم من اجل اصدار الحكم النهائي في المنازعة أما 
لائحة المحكمة الافتراضیة نجدها لم تحدد مدة زمنیة تلتزم فیها هیئة التحكیم اصدار الحكم 

ابتداءا من  تي ستصدر فیها الحكم التحكیميبل ابرمت هیئة التحكیم تحدید المدة الزمنیة ال
 )3(اختتام جلسات الاستماع والشروع في اعداد الحكم إعلانتاریخ 

الذاتیة للتحكیم التقلیدي تعلي من شأن  التنظیمات أنحیث یتضح مما سلف ذكره 
میعاد صدور الحكم الفاصل في منازعتهم و هذا الادارة فتمنح اطراف التحكیم حق تحدید 

ما هو جاري في انظمة التحكیم الالكتروني لا یتمتع الاطراف في ظلها باي سلطة خلاف 
 )4(في هذا المجال و یتم تحدید المیعاد في لائحة مركز التحكیم الالكتروني

 

                                                           
 www.unicitral.orgعلى 2010من قواعد الاونتسترال التحكیم بصیغتها المنقعة لعام  31انظر المادة )1(
 156ص  ،بودیسة كریم المرجع السابق)2(
 157ص  ،المرجع نفسه)3(
 316ص  ،المرجع السابق، ممدوح ابراهیمخالد )4(



 النطاق القانوني لسلطات المحكم   الفصل الثاني:                                        
 

60 

 الفرع الثالث: شكل الحكم

نصت غالبیة القوانین والقواعد التحكیمیة على ضرورة اصدار الحكم التحكیمي وفق 
ویكون الحكم مكتوبا "أولا" و لا یكون الحكم صدر صحیحا إلا بالتوقیع علیه شكلیة معینة 

 "ثانیا"

 (المساواة بین الكتابة الالكترونیة والكتابة التقلیدیة في الإثبات). أولا الكتابة :

تشریعات أغلب الدول في اتجاه المساواة بین الكتابة الالكترونیة والكتابة لقد سارت 
من القانون  1316لحجة القانونیة الكاملة في الإثبات، فقد نصت المادة التقلیدیة ومنحها ا

المدني الفرنسي في الفقرة الثالثة على أن "الكتابة على دعامات إلكترونیة لها نفس القوة 
على  34. حیث نجد قواعد الأونسیترال في المادة )1(الثابتة للكتابة على دعامات ورقیة"

. ومن جهة أخرى أعطى المشرع الجزائري للكتابة الإلكترونیة )2("یصدر قرار التحكیم كتابة"
من تقنین المدني  323نفس حجیة الكتابة التقلیدیة في الإثبات وهذا ما نصت علیه المادة 

راتي بین الكتابة الالكترونیة االجزائري، فقد ساوى قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة الإم
والكتابة شرط بدیهي لتنفیذ الحكم التحكیمي لذا تنص غالبیة القوانین . )3(والكتابة التقلیدیة

الوطنیة المنظمة للتحكیم صراحة على ضرورة إصدار الحكم كتابة لكي یتسنى للمحكمة 
 . )4(المختصة إضفاء الصیغة التنفیذیة علیه

 ثانیا: توقیع الحكم

 تعریف التوقیع الالكتروني. - أ

، التوقیع الالكتروني بأنه 2001التوقیعات الإلكترونیة لعام  ن الأونسیترال بشأنعرفه القانو 
بیانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها، منطقیا 

                                                           
 .151-150لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )1(
 من قواعد الأونسیترال، سالف الذكر. 34ینظر: المادة )2(
 .151-150لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )3(
 .163بودیسة كریم، المرجع السابق، ص )4(
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یجوز أن نستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات، ولبیان موافقة الموقع على 
من التوجیه  2في الفقرة  2. كما تنص المادة )1(بیاناتالمعلومات الواردة في رسالة ال

الخاص بالتوقیعات الالكترونیة على أن: "التوقیع الالكتروني المقدم  199993الأوروبي 
 یعین توقیعا إلكترونیا یستوي الشروط الآتي: 

 بالموقع بشكل فریدأن یكون مرتبط  -1

 أن یكون قادرا على تحدید هویة الموقع  -2

 أن ینشأ باستخدام وسائل یحتفظ بها الموقع تحت سیطرته هو فقط  -3

أن یكون مرتبط بالبیانات التي یشیر إلیها على نحو یؤدي إلى اكتشاف أي تغییر  -4
 .)2(لاحق أدخل على تلك البیانات

 الفرع الرابع: سلطة المحكم في انهاء الحكم

"أولا" ،لما  بإبلاغالحكم منهي للخصومة محل التحكیم  بإصدارتنتهي مهمة المحكم 
 یحق لهیئة التحكیم او المحكم تصحیح الحكم "ثانیا" وتفسیره"ثالثا"

 للأطرافالحكم  وإیداعأولا: ابلاغ 

الحكم بعد كتابته والتوقیع علیه لدى امانة  إیداعتتطلب مختلف قوانین التحكیم الوطنیة 
ضبط المحكمة المختصة ویتضمن ذلك جمیع الاحكام الصادرة من المحكم سواءا كان الحكم 

 )3(الإثبات أو بالإجراءاتالمتعلقة  الأحكام أمفاصل في موضوع الدعوى 

 

                                                           
 .153لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص )1(
 .154المرجع نفسه، ص)2(
 179ص  ،وري ، المرجع السابقمهند احمد الصان)3(
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تنفیذه  إجراءاتاتخاذ تمكین الاطراف من الاطلاع علیه و والهدف من ایداع الحكم هو 
الطعن فیه حیث یضمن المحكم في وثیقة الحكم ككل المعلومات والحیثییات التي بنیت  أو

 )1(علیها نتیجة الحكم

حرصت علیه مختلف قوانین التحكیم بل  للأطرافتبلیغه  أوان اجراء تسلیم الحكم 
الدولیة  من قواعد غرفة التجارة 28بینت كیفیة ابلاغ المحتكمین مثلما نجده في نص المادة 

 والتي تنص على:

"تبلغ الامانة العامة للأطراف بحكم التحكیم موقعا من قبل محكمة التحكیم بمجرد اصداره 
،شرط أن یكون الأطراف أو أحدهم قد سدد مصاریف التحكیم.......یسلم الأمین العام للهیئة 

لأطراف نسخا إضافیة مصادق علیها طبقا لطبق الاصل في أي وقت لمن یطلب ذلك من ا
 )2(دون غیرهم

 ا: تصحیح الحكمثانی

یقصد بالتصحیح كل ما یتعلق بالخطأ المادي كالأخطاء الإملائیة حیث یجوز لهیئة 
التحكیم ومن غیر مرافعة القیام بتصحیح هذه الأخطاء بما لا یؤثر في الحكم و من هذه 

 )3(السهرالأخطاء منها الأخطاء الحسابیة والكتابیة كأخلاط القلم الناتجة عن 

الجلسات  وقد ترد هذه الأخطاء في طلبات التحكیم أو المذكرات أو التقاریر أو محاضر
تقدیم طلب التصحیح في اي وقت بعد صدور حكم  للأطراففي الحكم ذاته حینما یجوز أو 

 )4(التحكیم

كما ان هناك العدید من القوانین حددت المدة التي یتم فیها تصحیح الحكم منها قانون 
منه اذ تنص على:" تتولى هیئة التحكیم تصحیح ما  50التحكیم المصري في نص المادة 

                                                           
 206ص  ،لزهر بن سعید ، المرجع السابق)1(
 من قواعد غرفة التجارة الدولیة ،سالف الذكر 28ینظر المادة )2(
 99ص  ،متیجي ربیع لكحل فیروز ، المرجع السابق)3(
 62ص  ،مسعودي اسماء ، المرجع السابق)4(
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یقع في حكمها من أخطاء  مادیة بحتة وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءا على 
طلب احد الخصوم وتجري هیئة التحكیم التصحیح من غیر مرافعة خلال ثلاثین یوما التالیة 

 )1(ایداع طلب التصحیح" لتاریخ صدور الحكم او

كما نجد المشرع الجزائري اكتفى فقط بالنص على اجراء التصحیح دون ان یحدد المدة 
 )2(التي یتم فیها ذلك

 ثالثا:تفسیر الحكم

اذ قد تأتي ألفاظ الحكم  )3(تفسیر الحكم هو ایضاح بیان ما یتضمنه الحكم من تقدیر
على مضمون الحكم  و ذلك لوجود غموض أو سلیمة من الناحیة اللغویة الا انها لا تدل 

 )4(ابهام في منطوق الحكم مما یعني ضرورة اللجوء الى المحكم مرة اخرى بغیة تفسیر الحكم

المصري على انه یجوز لكل طرفي التحكیم  میحكتمن قانون ال 49حیث نصت المادة 
ان یطلب من هیئة التحكیم خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلمه حكم التحكیم تفسیر ما وقع في 
منطوقه من غموض حیث یصدر التفسیر كتابة خلال الثلاثین یوما التالیة لتاریخ تقدیم طلب 

 )5(لاثین یوما اخرىتفسیر لهیئة التحكیم ویجوز لهذه الهیئة مد المیعاد ث

 1030أما الرجوع الى المشرع الجزائري فقد اعطى للمحكم حق التفسیر في نص المادة 
سالفة الذكر غیر انه لم یفصل في كیفیة تقدیم الطلب هل یكون عن طریق رفع دعوى اولا 

 )6(وماهي المدة الواجبة لذلك

 
                                                           

 25ص  ،لف الذكرامن قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ،س 50المادة ینظر )1(
 100ص  ،متیجي ربیع لكحل فیروز ، المرجع السابق)2(
 100ص  ،المرجع نفسه)3(
 355ص  ،لزهر بن سعید ، المرجع السابق)4(
 182ص ،مهند احمد الصانوري ، المرجع السابق)5(
والرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الحكم التحكیمي بشیر سلیم، )6(

 156ص  ،2012خاص، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة حاج لخضر، باتنة، 



 خاتمة
 

64 

 خاتمة:

یعتبر التحكیم الإلكتروني وسیلة بدیلة لتسویة المنازعات عقود التجارة الإلكترونیة كونه 
یتماشى وطبیعة معاملات التجارة الإلكترونیة حیث یتسم بالسرعة، ویتم بطریقة إلكترونیة 
ویوفر الجهد والوقت والمال، واحترام حقوق الدفاع، فهو الوسیلة المثلى لتسویة منازعات 
عقود التجارة الإلكترونیة خصوصا مع زیادة حجمها نتیجة لزیادة حجم معاملاتها ولذا فإن 
للتحكیم فعالیة لا مثیل لها مقارنة بالوسائل الإلكترونیة البدیلة الأخرى، وذلك یعود خصوصا 

صداره لأحكام ملزمة لأطرافه على غرار القرارات الصادرة في إطار التوفیق الإلكتروني إلى إ
أو التفاوض الإلكتروني، بالرغم من أن هذا الأخیر عرف تطورات في إجراءاته كالتفاوض 
في مساعدة الكومبیوتر، إلا أن دوره اقتصر على إرشاد وتقریب نظرات الأطراف من أجل 

 طرفین.وصول إلى حل یرضى ال

ر الأساسي وعلى هذا فإن التحكیم یتولاه شخص طبیعي وهو المحكم الذي یعتبر الحج
ة، أي تعتبر مهنته ذو طبیعة هاء الخصومفي العملیة التحكیمیة لما یلعبه من دور في ان

ة تبدأ باتفاق ثم تتوسطها الإجراءات وفي آخرها حكم التحكیم، لذا نجد أن جل القوانین مختلط
بتنظیم مهامه بنصوص قانونیة وأعطت له سلطات واسعة في حال غیاب إرادة قامت 

الأطراف وهذا لعدم هدر اتفاق التحكیم وكذا مراعاة السرعة والبساطة في الإجراءات التي 
 ینشدها الأطراف المتنازعة.

والمشرع الجزائري كغیره من تشریعات نظم التحكیم التجاري الدولي، وقد أعطى كغیره 
للأطراف المتنازعة الحریة في تنظیم إجراءات التحكیم والاتفاق على اختیار المحكمین وفقا 
لمبدأ سلطات الإرادة، لم یقید المحكم في تنظیم التحكیم إلا في حالة وجود الإدارة، حیث 
أعطى له سلطة واسعة في تنظیم سیر إجراءات التحكیم من بدایتها إلى غایة صدور حكم 

 یابها شرط أن لا یتعارض اختیاره للقوانین مع القواعد الآمرة للقانون المطبقالتحكیم في غ
هذا فإن هذه السلطات تضیق وتتسع. عة ولز سواء على الإجراءات أو على موضوع المنا

 وعلیه یمكن أن نقترح:
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الإرادة دور هام في التحكیم، لذا تنحصر مهمة المحكم في وجودها  نسلطاالإن لمبدأ  -1
 وتتسع في غیابها.

أن یتفق المحكم على تحدید نوع التحكیم الذي یتسم اللجوء إلیه إن كان حرا أو مؤسسیا  -2
وإذا لجئوا إلى التحكیم المؤسسي یتعین علیهم الدرایة الكافیة بقواعد التحكیم المعمول بها 

الهیئة التي یتفق على أن یجري التحكیم تحت رعایتها، أو الاتفاقیة الدولیة لدى المركز و 
 یحیلوا نزاعهم إلى أحكامها لكي تطبق على نزاعاتهم.

إن المحكم مثله مثل القاضي یلتزم بعدة التزامات أثناء تأدیته لمهامه، إلا أن یختلف عنه  -3
أي دولة من دول الأطراف في عدة أمور من بینها أن المحكم لا یصدر الأحكام باسم 

 ولا یخضع لقانونها.

أن یتم تحدید سلطات المحكم بصورة واضحة وذلك قبل حدوث النزاع، وأن یتم تحدیدها  -4
 على أوسع نحو ممكن، حتى لا یجد أي مصاعب أثناء سیر العملیة التحكیمیة.

والخبرة  یجب على المحتكمین اختیار المحكم، بحیث تتوفر لدى المحكم المختار الكفاءة -5
 والأهم من ذلك كله الاستقامة والحیدة.

أن یتفق المحتكمین على القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم حتى یكون  -6
النظام الإجرائي للتحكیم معروفا منذ البدایة، فإذا لم یتبین المحتكمین القانون الذي یحكم 

 إجراءات التحكیم، كان للمحكم سلطة التحدید.

على ضرورة اللجوء إلى التحكیم  وعیة الشركات والمؤسسات الكبرىتشجیع وت -7
 الإلكتروني.

وعلى هذا اعتبر نظام التحكیم الإلكتروني له أهمیة كثیرة للتجارة والحیاة الاقتصادیة، 
فلابد من وضع حملات تحسیسیة للتعریف بهذا النوع وبالسمات التي یتمیز بها من السرعة 

 السریة في المعاملات.في الفصل في المنازعات و 

وضوع من جمیع وفي ختام هذا الموضوع نرجو أن نكون قد وفقنا في تناول هذا الم
 جوانبه والكمال الله.
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 قائمة المراجع:

 أولا: الكتب

الإجرائیة في مجال أبوء العلا علي أبو العلا، القانون الواجب التطبیق على المسائل  -1

 .م 2000 التحكیم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة

إبراهیم أحمد إبراهیم، اختیار طریق التحكیم ومفهومه بحث مقدم للدورة العامة لإعداد  -2

 .2000ینایر  27-22المحكم، مركز عین الشمس للتحكیم، 

ي الكتاب الثاني، الطبعة الثانیة، الأحدب عبد الحمید، موسوعة التحكیم، التحكیم الدول -3

 .2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

الصانوري أحمد مهند، دور الحكم في خصومة الخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -4

 .2005للنشر والتوزیع، الأردن، 

صیف، العقود الدولیة، العقد الإلكتروني في القانون المقارن منشورات الحلبي نإلیاس  -5

 .2009قوقیة، لبنان، الح

 .2009إناس الخالدي، التحكیم الإلكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -6

حسام أسامة أحمد الاختصاص الدولي للمحاكم وهیئات التحكیم في منازعات التجارة  -7

 .2009الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الإلكتروني (دراسة مقارنة)، دار النهضة  سامي عبد الباقي أبو صالح والتحكیم التجاري -8

 .2004العربیة، القاهرة، 

خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق،  -9

 .2002مصر، 

خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،  -10

 .2008الإسكندریة، 
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الشوري، التحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانیة، منشأة عبد الحمید  -11

 .1999معارف، الإسكندریة، 

عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني، ماهیته إجراءاته وآلیات في تسویة  -12

منازعات التجارة الإلكترونیة والعلامات التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة، دار الجامعة 

 .2009، الإسكندریة، الجدیدة

علي الشحات الحدیدي، التدابیر التحفظیة في التحكیم التجاري، دار النهضة، القاهرة،  -13

1997. 

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التجاري الدولي،  -14

 .2006الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

العزیز، الحمایة القانونیة لعقود التجارة الإلكترونیة، دار  فیصل محمد كمال عبد -15

 .2008النهضة العربیة، القاهرة، 

لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -16

 .2012والقوانین المقارنة، دون طبعة دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

جاء، التحكیم بواسطة الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد إبراهیم أبو الهی -17

 .2002الأردن، 

محمد شعبان إمام السید، التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في العقود الدولیة، الطبعة  -18

 .2014الأولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، 

دار النهضة العربیة، القاهرة،  محمود مختاري، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثانیة، -19

1999. 
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 ثانیا: الرسائل والمذكرات الجامعیة

 رسائل الدكتوراه: - أ

بشیر سلیم، الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في -1

العلوم القانونیة تخصص قانون خاص وقسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج 

 .2012ر، باتنة، لخض

 المذكرات: - ب

أبو رضوان زید، بحث مقدم إلى الدورة لإعداد المحكم بعنوان أعراف التجارة الدولیة،  -1

ینایر  27-22مركز حقوق عین شمس للتحكیم، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

2000. 

الحصول بن عباس نورة، تسویة النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة، مذكرة من أجل  -2

على شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2010یوسف بن خدة، 

بودیسة كریم، التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسویة منازعات عقود التجارة الإلكترونیة،  -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق 

 .2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و 

تیاب نادیة، التحكیم كآلیة لتسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة  -4

الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

 وزو، دون سنة نشر.

في مجال التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل  ن الطاهر ودور القاضي الوطنيادحد -5

شهادة الماجستیر، فرع قانون التنمیة الوطنیة، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البیع الإلكتروني المبرم عبر الانترنت، رسالة لنیل  -6

نون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، درجة دكتوراه، تخصص قا

2009. 

عادل أبو هشمة محمود حوتة، عقود خدمات، المعلومات الالكترونیة في القانون  -7

 .2003الدولي الخاص، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، مصر 

ة لنیل درجة الماجستیر خلیفي سمیر، حل نزاعات في عقود التجارة الالكترونیة، مذكر  -8

في القانون، تخصص التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2010. 

متیجي ربیع لكحل فیروز، المركز القانوني في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة،  -9

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، كلیة 

 .2016-2015وق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ـولحاج، البویرة، الحق

مسعودي أسماء، المحكم في خصومة التحكیم الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -10

الماستر، تخصص علاقات دولیة خاصة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 المداخلات:-ج

الصاوي أحمد السید، إجراءات التحكیم طبقا لقانون التحكیم المصري وفقا لأهم قواعد -1

أبریل  30-28وأنظمة التحكیم الدولیة، المؤتمر السادس عشر المنعقد في فترة ما بین 

 ، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة.2008
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 المجلات والمقالات:-د

المساعد للقاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي زرقون نور الدین، الدور  -1

(دراسة حالة المساعد في تعیین المحكمین)، مقال منشور في تعیین المحكمین، مقال 

 .2015، جامعة ورقلة، 12منشور في مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

ي الدول العربیة والإفریقیة محمد أبو العینین، المبادئ القانونیة التي یقوم علیها التحكیم ف -2

التي تبنت قانون الیونسترال النموذجي للتحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد الأول، مایو 

1999. 

 القوانین:-هـ

 الاتفاقیات الدولیة:

اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، 

، جریدة 1995أكتوبر  30مؤرخ في  346-95وم رئاسي رقم مصادق علیها بموجب مرس

 .1995سنة  66رسمیة عدد 

 النصوص التشریعیة الوطنیة:

 متضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -1

متضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08أمر رقم  -2

 .2008أبریل  23مؤرخة في  21جریدة رسمیة عدد والإداریة، 

 القوانین الأجنبیة:

وفقا  1994لسنة  27قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، الصادر بالقانون رقم  -1

 .2005، مطبعة الجزیرة أنترناشیونال، 2005لآخر تعدیل 
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 http://www.arablegalnet.orgاتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري على الموقع:  -2

 القوانین النموذجیة:

على الموقع:  2010قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتها المنقحة  -1
http://www.uncitril.org 

 قواعد الغرفة التجاریة الدولیة على الموقع: -2
http://www.iccwbo.org.courtrabitration/index.htulid=4199 

Sites internet : 

1- http:www.cybertribunal.org 
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